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وتقدیرشكر 

:قـال الرسول صلى االله عليه وسلم

"لم يشكر الناس لم يشكر االلهمن”

وهونشكوعملا بهذا الحديث واعترافـا بالجميل نحمد االله عز وجل  

هذا العمل المتواضع.وفقنا لإتمامعلى وأنه  

”حكيمةشدمو ”المشرفةالأستاذة  والتقدير إلىالشكر  ونتقدم بجزيل

والنصائحوأهدتنا بالمعلوماتالتي رفقتنا طيلة هذا البحث  

ناهاجين من االله أن تحقق مالقيمة ساهمت في إثراء موضوع دراستنا را 

أعضاء المناقشة الذين شرفوناوإلى كلعن كل خير  وجزاها االله

.بقبولهم مناقشة هذا العمل
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مقدمة

1

مقدمة

لیها، وكما النقود بالطلب عیعد البنك بمثابة منشأة مالیة، وهو الموقع الذي یلتقي فیه عرض

الودائعالتي یقبل دیونها ممثلة على أنه المنشأیعرف 

لكل ي الأساسالمحركأي أن البنوك بمثابةطرفها في تسویة دیون معینة بین أفراد والمجتمع،

للأعماللي ماستقلال إخاصة تتمتع بنوك على أنها مؤسسة مالیة عامة و كما تعتبر الب، الاقتصادات

المصرفیة بهدف تحقیق الربح.

قتصادیة في مختلف أنحاء العالم، بحیث أن حیاة الإالإلى تطور كبیر في یؤديظهور البنوك

السابق مخزن أو تجار النقود، بحیث تطورت وأصبحت تلقي الودائع التي تعتبر لم تكن كالبنوك 

دف عتبار أن الهإالنشاط الأساسي الذي تقوم علیه البنوك بمجموعة من النشاطات ووظائف أخر ب

.منها توفیر الوسائل الملائمة للتعامل في الحسابات حسب متطلبات كل فئة من فئات عملائه

وتساهم ة، قتصادیالإتحتل مكانة بارزة في الحیاة قتصاد الوطني بحیث في الإللبنوك دور هام

هم أت البنوك صبحأحیث الیومیة،فراد حیاتهم نها تسهل على الأأكما في تمویل المشاریع المختلفة،

حدث وسیلة وفاء في المعاملات التجاریة نتیجة للتعاون بین البنوك والعملاء والتجار لضمان أو 

صادیة نتیجة قتفي مختلف المنظومات الإارئیسیامركز بنكيالقطاع الكما یحتل المعاملات التجاریة.

ل قتصاد لا یكون إلا من خلاازدهار الإأنلىإضافة إقتصادي،رتباطه مع جمیع فروع النشاط الإلإ

تنمیة و بطریقة مباشرة ورئیسیة في تطویر هماوالتي تستقدمها البنوك والوظائف التيالعملیات 

منح فيوالذي یستخدمالوعاء التي تجمع فیه مدخرات الأشخاص ي هالبنوك لأنوذلك، قتصادلإا

المشاریع.مختلف وتمویل ئتمانالإ
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من التي تختلفللاستثماركما أن للقطاع المصرفي له دور هام في توفیر الأموال اللازمة 

الوطني فقد طبقت فیه قواعد المسؤولیة المدنیة التي الاقتصادبوصفه عماد خرى وذلكأدولة إلى 

.1المدنيتخضع للقواعد العامة المتعلقة بالقانون 

لتعاقدیة أعماله هو الثقة في العلاقة ابقیام الغیر أن الأساس الجوهري الذي یعتمد علیه البنك في 

ي یحكمها فالقطاع البنكیل التي یحكمها العامل الشخصي، التي تتم بین المؤسسات البنكیة والعم

2.المتعلق النقد والقرض11-03مر رقمالأ

،لتزاماتكتساب الحقوق وتحمل الإلإأهلافهواعتبر المشرع الجزائري البنك كشخص معنوي 

ولیة رتكابه لخطأ یؤدي إلى قیام المسؤ إلتزامات أي بمخالفة هذه الإإذا قام و ممثلا قانونیا،لهیكونو 

یادة ز المسؤولیة المدنیة بأنواعها التي قد تكون مسؤولیة جزائیة و مسؤولیة تأدیبیة و كما تكون

هتمام بهذا الموضوع یختلف من یوم إلى آخر ما یؤدي إلى زیادة المتعاملین مع البنوك و توسیع الإ

نتج عنه توسع دائرة مسؤولیتها،یومتعددة و هو ما نشاطها مما جعلها تشمل عدة مجالات مختلقة 

ج ر،یتضمن قانون المدني الجزائري،1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75أمر رقم -1

جمادى الأولى عام  13في المؤرخ  05-10القانون رقم ب،المعدل و المتمم 1975سبتمبر30، صادر في  78عدد 

.2005صادر في 44ج ر عدد ،2005یونیو20الموافق1426

، معدل 2003وتأ27صادر في,52عدد ،ج ریتعلق بالنقد و القرض،,2003وتأ26في مؤرخ11-03أمر رقم 2

صادر في ،44،ج رعدد2009المتضمن قانون المالیة لسنة ،2009جویلیة22مؤرخ في ال،01-09رقم و متمم بالأمر 

صادر ،50عدد،ج ر2010أوت 26المؤرخ في ،04-10معدل و متمم بالأمر رقم ،2009جویلیة 26

،ج 2014،المتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر 30المؤرخ في ،08-13متمم بالقانون رقم،2010سبتمبر01في

المتضمن ،2016دیسمبر 28المؤرخ في ،14-16معدل بموجب القانون رقم ،2013دیسمبر 31صادر في ،68رعدد 

محرم 20مؤرخ في 17-10،متمم بالقانون رقم  2016بر دیسم29صادر في،77ر عدد ج،2017قانون المالیة لسنة 

21الصادر57و المتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد 03-11، یتمم  الأمر  2017اكتوبر سنة  11الموافق   1439عام   

.2017اكتوبر  12الموافق ل 1439في  محرم 
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للمسؤو ا"البنكمجموعة من القواعد التي تلزم الشخص ""حیث تعرف المسؤولیة المدنیة على أنها 

.3"و ذلك یؤدي إلى تعویض هذا الأخیر"العمیل"بجبر الضرر الذي ألحقه بالغیر

ها من لومكانة مهمة لدى المؤلفین والباحثین، لماهتمام إلمسؤولیة المدنیة للبنوك احتل موضوع ا

ب هتمام بهذا الموضوع على الجوانأي یرتكز الإروابط تجمع بین البنوك أو الموظفین مع العملاء،

.المتعلقة بعلاقة البنوك بالمتعاملین المتعاقدین معها

یم فقط على النظریة التقلیدیة أي التقسارتكزت إلا أن معظم الدراسات التي تعالج هذا الموضوع 

.العقدیةالثنائي المتمثل في المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة 

ئتمان لإاوذلك بمنحهمالمتعاقدین یحمي تتجلى أهمیة دراستنا لهذا الموضوع عن كون أن البنك 

في إلحاق طأ البنكأن لدیهم الحق في رفع الدعوى بموجب المسؤولیة المدنیة في حالة تسبب خانظر 

الضرر بهم.

یعتبر شخص اعتباري محترفا لدیه إلتزاماتهأنالأمرتنعكس في حقیقةأهمیةبنكللكما أن 

من و دنیة وفق لمبدأ التعویض الأضرار تتطلب أن یتم التحقق من مسؤولیتها الموخرقهامتعددة،

ناحیة أخر بشكل عام لا یمكن تعریف المسؤولیة تعریفا كنتیجة لفعل غیر مشروع لعدم وجود مجموعة 

العلاقة القانونیة في البدایة وتبیان مدى ملائمة الأحكام تحكم هذهمن مؤسسات والقواعد التي 

.القانونیة

لا ل بحیثمن البنك والعمیالعلاقات بین كل لتسهیل تهدف دراستنا للمسؤولیة المدنیة للبنوك 

وأیضا في حالة الأخطاء البنكیة اتجاه العمیل یسمح أكثر ما علیه،خر یطلب كل واحد منهم من الآ

ن إفأخاصة ارتكاب البنك أو موظفه لخط،باللجوء للمسؤولیة البنك إذا توفر أركانهالهذا الأخیر

ه.ذلك یؤدي إلى تعویض العمیل على كل الإضرار التي لحقت ب

.18ص ،2010الفعل المستحق للتعویض ، موفم للنشر والتوزیع، الجزائري،  ، لتزاماتفیلالي علي، الإ-3
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لأهمیة اونظر صاد،الاقتفي ىأصبح موضوع مسؤولیة البنكیة یثیر إشكالیة قانونیة لأهمیتها الكبر 

البالغة لدور البنك في الاقتصاد ومساءلة عن الأخطاء التي یرتكبها أثناء ممارسته لوظائف یستدعي 

؟ما مدى فعالیة الأساس المنظمة للمسؤولیة للمسؤولیة المدنیة للبنوك التالیة:طرح الإشكالیة 

تقسیم بحثنا إلى فصلین:ارتأیناللإجابة على الإشكالیة المطروحة 

ین خصصنا مبحثوأنواعها، وذلك فيالمسؤولیة المدنیة للبنوك ركانأل إلى و لأسنتطرق في الفصل ا

في المبحث الثاني أنواع المسؤولیة المدنیةاللبنوك، أمركان المسؤولیة المدنیة في المبحث الأول أ

للبنوك.

أما في الفصل الثاني خصصناه آثار المسؤولیة المدنیة للبنوك، سندرس في المبحث الأول جزاء 

.المدنیةالمسؤولیة المدنیة للبنوك، أما المبحث الثاني الإعفاء من المسؤولیة

شة الإشكالیة اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي وذلك من خلال وصف المسؤولیة من أجل مناق

كل المعلومات المتعلقة بها.ناوجمعللبنوك المدنیة 
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الفصل الأول

وك  یة للبن وأنواعهاأركان المسؤولیة المدن

محرك الاعتبارهإ، بو المؤسسات المالیة أساس الاقتصادي و الاستثمار الدولي تمثل البنوك 

ا فإذا ما قیامه بها فإنه یكون مسؤولا علیهولكن عندالبنك بعدة خدمات مصرفیة ملها، ویقو الرئیسي 

تعتبر فإنه تشكل المسؤولیة المدنیة البنكیة التيوبین العمیلأخل بأحد الالتزامات التي تكون بینه 

.4لأداء عمل البنوكاليالطریق المث

لخطأ ركن ، حیث یعتبر ركن اركانأنه یستلزم توفرها على إلقیام المسؤولیة البنكیة المدنیة ف

ذا لا یكفي هالمدنیة، ولكن أساسي لقیام المسؤولیة المدنیة حیث أن بدونه لا تقوم المسؤولیة البنكیة 

ب إضافة إلى هذین ركنین وجو التعویض، لقیام المسؤولیة بل وجب وجود ضرر الذي یتم تقدیر 

)(المبحث الأولد التعویض. وجود علاقة سببیة بینهما التي یعتبر صاحبة الفعال لتحدی

اشئة عن نفقد تكون هذه المسؤولیة عقدیة غیر أن هذه المسؤولیة تقوم على نوعین أساسیین

كما یمكن 5لتزامات التي تكون بینه وبین العمیل،البنك بأحد الإي إذا لم یفبحیث إخلال بالتزام عقدي 

المبحث الثاني)(قانوني.نتیجة إخلال بالتزام تكون مسؤولیة تقصیریة أن 

المبحث الأول

لبنوكلالمسؤولیة المدنیة أركان

یعتبر الخطأ ركن ضروري لقیام المسؤولیة المدنیة للبنوك  و أساسي لتجسید القواعد العامة 

ولذلك یجب على المضرور أن یتمسك بالخطأ الذي ساس الذي تقوم علیه البنوك،الأوأیضا یجعلها 

غیر أنه إلى جانب الخطأ یجب توفر الضرر الذي ،( المطلب الأول)6یقیم دلیل علیهوقع من الفاعل 

المسؤولیة دون وجود الضرر و الذي ینتج التعویض للمضرور" العمیل" أنهتقیم علیه المسؤولیة أي 

،2016عمان ،التوزیع،و دار وائل للنشر المسؤولیة المدنیة للبنوك عن الاعتماد المستندیة،نسرین مصطفى العساف،-4

.159ص

.1527، ص1999مصر، النشر،دون دار موسوعة البنوك،عبد الفتاح مراد،-5

،2010،والتوزیع، الجزائرهومة للنشر الجزائري، دارالمدنیة للأطباء في ضوء القانون محمد، المسؤولیةرایس -6

.147ص
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هو الذي یؤدي إلى تعویض و كما أنه لا یكفي لقیام مسؤولیة البنك العمیلأي أن وقوع الضرر 

وك مما تقوم المسؤولیة المدنیة للبنبمجرده السببیة أيعلاقة خطأ و الضرر، بل یلزم وجود توفر ال

(المطلب الثاني).7ةیستلزم التعویض على العمیل ضمن أسس محدد

المطلب الأول

للمسؤولیة المدنیة للبنوكالخطأ كركن

یة كذلك تمییزها عن المسؤولتجسید قواعد المسؤولیة المدنیة و یلعب الخطأ دورا أساسي وذلك ب

لبنوك حیث قاموا للمسؤولیة المدنیةلركنیعتبر الفقه هم الذین ینادونه بفكرة الخطأ كثالجزائیة، حی

نعرف بذلك سوف 8تتمحور على التعویض إذا كان الضرر مترتب عن خطأ،بإدراج نظریة 

"كفرع ثالث"حالات ارتكاب الخطأ كفرع ثاني"، و"الخطأأركان ول،كفرع الأ أالخط

الفرع الأول

تعریف الخطأ 

ومن أهمها نذكر:ریف الخطأ اتعدد تع

:التعریف الفقهي للخطأ -ولاأ

أهمهم:د ظهرت عدة فقهاء یعرفون الخطأ و اختلف الفقهاء حول تعریف الخطأ فقدلق

ص،ص،2006الحلبي الحقوقیة، بیروت،المالي، منشوراتعتماد المصرفیة في الإمسقاوي، المسؤولیةلبنى عمر -7

264-263.

نرع قانو الدكتورة، فالمدنیة للبنك عن الأخطاء المصرفیة اتجاه العمیل، أطروحة لنیل شهادة ةالحق، المسؤولیعلاوة عبد -8

.285ص، 2021البواقي،ممهیدي، أالعربي بن الحقوق، جامعةموالعلوم السیاسیة، قسالحقوق ةمالیة، كلیمنازعات 
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أي أن الشخص قد یتوقع أن یكون 9الخطأ هو إخلال بالثقة المشروعة"تعریف ایمانویل إیفي:-أ

تي كانت فقد أخل بالثقة البالمسلك الذي بتوقعه منه الغیر،، فإذا أخل الإنسان سلوك غیره معتاد 

طأ و بذلك فإن الشخص لكي لا یكون مخمستقرة في نفسه أنه من كان یتوقع منه إلا سلوك معتاد،

نهیار و أیضا الثقة بالنفس و هذا ما الإیجب أن یقوم بالعمل دون أن یعرض الثقة الناس به إلى 

خص لنفسه.و الثقة التي یولیه الشیفهم على وجود توافق بین أمرین أن الثقة التي تكون بین الناس

فإذا وقع الإخلال 10ومراعاتهالخطأ هو الإخلال بواجب كان بالإمكان معرفته ":تعریف سافتیه-ب

عندي فالإخلال العمدي عندما یكون جریمة مدنیة یعبر فقد یكون هذا الإخلال عمد وقد یكون غیر 

عنها في الخطأ العقدي بالغش أما الإخلال الغیر العمدي أي یكون هناك مخالفة بسیطة أو شبه 

جنحة مدنیة فیهم على أن الخطأ قد یكون مادي یقوم على الواجب الذي وقع الإخلال به و قد یكون 

11"جب.خطأ معنوي أي إمكان العلم بذلك الوا

.أن الخطأ لا یحدد على أساس من أي وجهة نظر في انتهاك القانون"تعریف روبرتو أقو:-ج

به بمعناها الواسع هي تلك العلاقة النفسیة بین الإصابة الملموسة لحق شخصي على وإنما یقصد

الغیر مرتكب هذه الإصابة، وهي علاقة نفسیة یمكن أن تكون في حقیقة الأمر أن ذلك الضرر 

12"كانت مقصود بشكل مباشر متوقع أو غیر مباشر.

13".م قانون سابقعلى أنه خرق أو إخلال بالتزا"عرف الخطأتعریف بلانیول:-د

لال المقصود أیضا أي إخل، بفحسببالتزام بین شخصین یفهم على أن الخطأ لیس الإخلال 

محتاج إلى لیسط من المبادئ القانونیة العامة و باي التزام عام یقع على كل إنسان بذلك فهو مستنب

.68ص، 1985،رالجامعیة، الجزائالمطبوعات نلتزام، دیواالإغیر المشروع باعتبار مصدر لحمزة، العممحمود جلال -9

.67-66ص، ص،،مرجع نفسهال-10

.260مرجع سابق، صالمدنیة للبنك عن الأخطاء المصرفیة اتجاه العمیل،ةالحق، المسؤولیعلاوة عبد -11

12- Awalou Ouedrago, L’évoluition du concept de faute dans la théorie de la responsabilité

internationale des états, Revue québécoise de droit international, numéro 2,2008, p144.

، باطمان، الر لأاالثالثة، دار، الطبعة)-لمسؤولیة المدنيا-الكتاب الثاني :(لتزاماتالإالعرعاري، مصادرعبد القادر -13

.47، ص2011،
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جة الفقه وقد آثار ض.غیر أن التعریف الذي قدمه الفقیه بلانیول تعرض انتقاد من 14نص قانوني

حدید ذلك لصعوبة تكن سلیما من الناحیة القانونیة و حیث أن العمید مارتي قال أن التعریف لم ی

كون الصحیح هو أن تلقانونیة، بلیس هناك إخلال بالتزامات الالتزامات حیث یتعین احترامها و 

هناك نوع من انحراف عن السلوكیات المنظمة للتعایش بین الأفراد.

:للخطأالتعریف التشریعي -یاثان

المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف الخطأ بل اكتفى فقط الإشارة إلیه وذلك في نص المواد نإ

من القانون المدني الجزائري حیث أن هتین المادتین تجعنا الخطأ أساس الذي 125و المادة 124

طأ بل المشرع المصري لم یعرف الخنفس الشيء بالنسبةیه المسؤولیة المدنیة بوجه عام و تقوم عل

.15من القانون المدني المصري176و 173نص علیه في المواد 

نلاحظ من التعاریف السابقة أن هناك اختلاف كبیر بین مفهومین أي التعریف التقلیدي جامد 

ث كذلك هناك تعریف الحدیلاعتبار الإسناد عنصر مكون له، و بحد كثیر من دائرة الخطأ نتیجة 

16یعطي له بعد اجتماعیا.رن یجرد الخطأ من عنصر الإسناد و الم

ثانيالفرع ال

الخطأنأركا

:وهمانیأساسییقوم الخطأ على ركنین 

.60سابق، صلتزام، مرجعالإعتبار مصدر إغیر المشروع بحمزة، العملمحمود جلال -14

.261-260صص، سابق، العمیل، مرجعالمدنیة للبنك عن الأخطاء المصرفیة اتجاه الحق، المسؤولیةعلاوة عبد -15

.261مرجع نفسه، صال-16
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المادي:الركن :ولاأ

هویصطلح علیالركن المادي على أنه الفعل الذي ینطوي على إخلال بالتزام قانوني ریعتب

حراف في الحق الخطأ انومجاوزة اد به عند الفقهاء الظلم ر بالتعدي.یقصد بالتعدي هو تجاوز الحد وی

رتب علیه تتىمحضهو بذلك واقعة مادیة و ، بالغیرف إذا تعمد الشخص الأضرار السلوك یقع الانحرا

كون فتعدي یقوم على نوعین ی17ضرر كلما حدث له ضرر.متالمسؤولیة بمعنى ضرورة تعویض ال

القانون یفرض على الشخص القیام بامتناع عن أعمال انأيیةإما بإخلال بواجب أو قاعدة قانون

لحق: اوكما یكون التعدي بالتعسف في استعمال ، احترام الشخص لهذه النصوص بیجي أمعینة، 

18الشخص عند استعمال حقه.بهالانحراف الذي یقوموه

المعنوي:الركن :ثانیا

.هاالتعدي أن یكون مدركا للفعیكفي ركن التعدي لیقوم الخطأ بل یشترط أیضا من ارتكب لا

تمییز كالصبي الغیر الممیز أو المجنون أو المعتوه أو المصاب بالمرض الالمسؤولیة دون تكون لا و 

ت نكل هؤلاء الأشخاص لا یمكن أن ینسب إلیهم خطأ غیر مدركین لأعمالهم إذا كان أ، بحیث النوم

19تلحق ضرر للغیر.

،08المجلد،البواقيالعلوم الإنسانیة لجامعة أم "، مجلةالمدنیةفي المسؤولیة الخطأ"مكانة و دور فكرة عمارة نعیمة،-17

.188ص  ،2021الجزائر، لسنةم البواقي، أجامعة ،02عددال

لتوزیع، اهومة للطباعة والنشر و ر، دا)-للتعویضالفعل المستحق -ةیریصالتقالمسؤولیة (لتزام: الإرحمزة، مصادلقتا-18

.30-32صص، ، 2018،رالجزائ

الثالثة، ةطبع، ال)لتزاممصادر الإ-لتزام بوجه عامالإةنظری:(المدنيالسنهوري، الوسیط في شرح القانون أحمدعبد الرزاق-19

.903-905صص،  ، 2000،بیروتالحقوقیة، الحلبي الثاني، منشوراتدالمجل
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الفرع الثالث

حالات ارتكاب الخطأ

ذلك من طرف لخطأ سواء كان عمد أو غیر عمدي و حالات التي یتم ارتكاب فیها اتعددت

موظف البنك أو من طرف البنك نفسه.

قیام موظف البنك بخطأأولا:

الخطأ بذلك قد یكونو ، علیهلتزاماته المفروضة إإخلال بیقوم موظف البنك بمخالفة أي بخطأ و 

ال كإهمالكمثلتزام ناشئ عن القانون فخطأ الناشر عن العقد إلتزام الناشر عن العقد أو لإإما ا

الإهمال اا، فهذعلیهموظف البنك وذلك أن یترك الدفاتر أو الملفات مفتوحة أمام الغیر فیطلع بسهولة 

20یترتب المسؤولیة إذا نتج عنه ضرر للعمیل وعلیه تقع مسؤولیة موظف البنك بالتعویض.

أما الخطأ أو مخالفة الناشئ عن القانون مثلا أن یقوم موظف البنك بإفشاء أسرار العمیل بصوت 

لذي تكون اإمكانیة سماع الغیرعدم اتخاذ الحیطة والتبصر في نقل المعلومات و ع في الهاتف و مرتف

21له علاقة بالعمیل فیعید علاقته موظف البنك على أساس المعلومات التي سمعتها.

ارتكاب الخطأ من طرف البنكةثانیا: حال

لخطأ رتكاب اإلبنك بنفسه بكما أنه إلى جانب ارتكاب الخطأ من طرف موظف البنك قد یقوم ا

منها:و لتزامات المنصوص علیهة أحد الإذلك عن طریق مخالفو 

انون، قتخصصالعلوم،دكتورة في الأموال، أطروحةتبیض البنوك بین السریة المصرفیة و حكیمة، مسؤولیةدموش 20-

.176، ص2017وزو،تیزيي، معمر مولود السیاسیة، جامعةالعلوم الحقوق و كلیة

.177نفسه، صمرجع ال-21
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یل أن البنك إذا لم یقم بتحصيأالتجاریة:بتحصیل الأوراق التجاریة أوراق العمیل البنك لتزامإ-أ

الأوراق التجاریة وفق الأحكام القانون التجاریة فإنه یترتب علیه ضرر یصیب العمیل ما أدى إلى 

كما أن البنك یستعین ببنك مراسل في تحصیل قیمة الأوراق التجاریة یكون مسؤولا عن 22تعویضه.

عنه ترتب هذه التعلیمات فإنهلفي حالة مخالفة أي ملزم بتنفیذ تعلیمات العمیل و تصرفات تابعه 

اد أر ة و یالة مستندیبمثال على ذلك كأن یكون العمیل قد أرسل كمضرر ما أدى بالبنك بالتعویض.

یؤمن علیها تأمین شاملا فإذا خالف البنكنها و ز البضاعة من الباخرة أو یخمنه عند الاستلامطلب و 

ن جراء ذلك یترتب م یؤمن علیها فتهلك نتیجة حریق و لاالبضاعة و ویخزن ذلك أي تعلیمات العمیل 

ضرر للعمیل.

لعمیل بالمعلومات الضروریة عند تنفیذ العقد مثال على لفركما أن البنك یكون مسؤولا إذا لم یو 

ذلك،بذلك أن یرفض المسحوب علیه الوفاء بقیمة الكمبیالة المسحوبة علیه فلا یخطر البنك العمیل 

ن یصاب بضرر مفي اتخاذ الإجراءات القانونیة و خطار أن یتأخر العمیلالإمن جراء عدم بیترت

كما یكون البنك مسؤولا إذا أفشى أن العمیل قد تعاقد معه ذه تلك الإجراءات و تأخره في اتخاجراء 

أي بیانات عن الأوراق التجاریة التي یقوم بتحصیلها إلا كانى أفشوالتجاریة، أعلى تحصیل أوراقه 

الأموال افة العقد ككما یكون البنك مسؤولا إذا لم یرد للعمیل بعد انتهاء على رغبة العمیل، ءذلك بنا

المستندات المتعلقة بهذا العقد أي مخالفة البنك وارتكاب لهذا الخطأ وراق و كذلك الأالتي حصلها و 

یذ أیضا في حالة قیام البنك بغش أثناء تنف.یترتب علیه ضرر مادي ما یؤدي إلى تعویض العمیل

حساب للعمیل تقدیمكما أنه في حالة تأخر البنك عن أهمل في تنفیذ یترتب ضرر للعمیل، أوالعقد،

23عن عملیات التحصیل أو أنه قدم حساب مزیف فإنه تسبب ضرر للعمیل.

.514ص،2002المعارف   ، الإسكندریة،البنوك، منشاةعملیات شواربي ،العبد الحمید -22

.517-514صص، المرجع نفسه ،-23
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لتزام البنك تقدیم معلومات إ-ب

كأن ، حةصحیقدم كل المعلومات ویجب أن تكون علیه أن یو یقوم البنك بإبرام عقد مع العمیل 

وء نیة قدمت هذه المعلومات بسءسواعلیها،یقدم البنك للعمیل معلومات تكون خارج الشروط المتفق 

بذلك یكون البنك ارتكب الغش بتوفر حالة من حالتي الغش بحیث مالا وتقصیر و هاأو في حالة 

یمكن ام، كضررمن طرف البنك بغرض إحداث خاطئة یمكن أن یكون فعل إیجابیا بتقدیم معلومات 

تي حیث لو كان العمیل عالما بها الذلك بالكتمان على بعض الوقائع أیضا أن یكون فعل سلبیا و 

مثال على ذلك لكي یحصل العمیل على قرض لإهمال 24یمكن أن تحدث أثر حاسم على قراره.

البنك أي لم یقدم معلومات ضروریة لكي یحصل العمیل على قرض بنكي أي لم یقدم البنك له جمیع 

ض ى ضرر للعمیل لیقوم تعویالمعلومات أو الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض ما أدى إل

25من البنك.

عدم قیام البنك بالفحص الكافي قبل تقدیم معلومات:-ج

دیمها حص المعلومات قبل تقویكون خطئه إذا لم یبذل العنایة اللازمة في فتقوم مسؤولیة البنك

حص یجب على البنك فهنإعنایتها، فو الفحص هو مراقبة صحة المعلومات من ض، فالغر للعمیل

تقوم و المعلومات قبل أن یقدمها للعمیل فأي إهمال في الرقابة على هذه المعلومات یشكل خطأ البنك 

ها البنك أي قیامه بنقل المعلومات دون فحصلبتعویض، فإهمامسؤولیة البنك اتجاه العمیل بذلك

أتى إلى البنك لیرى ”ب“فإن الشخص ”ب“و ”أ“كمثال عندنا 26.اءخطلى ارتكاب الأإفیؤدي بذلك 

ي هذه وبذلك یكون البنك مخطأ ف“أ ”شخصللمعلومات قدمفي حسابه فإن البنك یالمتبقيالمبلغ 

من المعلومات.ه تأكدوعدم الرقابة يهماله و تقصیره فلإالحالة نتیجة 

القاهرة، ،العربیةالنهضة والاستشارات المصرفیة، دارالبنك عن تقدیم المعلومات مصطفى، مسؤولیةمد بركات أح-24

.192، ص2006

.132سابق، صالعمیل، مرجعالمدنیة للبنك عن الأخطاء المصرفیة اتجاه الحق، المسؤولیةعلاوة عبد -25

201-ص، صسابق،المصرفیة، مرجعوالاستشارات البنك عن تقدیم المعلومات مصطفى، مسؤولیةحمد بركات أ-26

198.
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لتزام بسر المهني أو المصرفي:مخالفة الإ -د

السر المهني وذلك بعدم افصاحه له لأنه یؤدي ذلك الى ارتكاب یقوم البنك بالمحافظة على 

-11من الأمر 117حیث نصت المادة يمهنالسر الیلتزم بكتمان ذا لم إالمخالفة من طرف البنك

للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص یخضع:”یليالقرض على ما من قانون النقد و 03

:علیها في قانون العقوبات

كل شخص یشارك أو شارك بأي طریقة كانت في مجلس إدارة وكل محافظ حسابات و كل عضو -

في تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو أحد مستخدمیها.

المؤسسات المالیة وفق لشروط المنصوص علیها یشارك أو شارك في رقابة البنوك و كل شخص 

في الكتاب.

ات ماعدا:تلزم بسر مع مراعاة الأحكام الصریحة للقوانین جمیع سلط

السلطات العمومیة المخولة بتعیین القائمین بإدارة البنوك و المؤسسات المالیة.-

السلطات القضائیة التي تعمل في إطار إجراء جزئي.-

السلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلومات إلى المؤسسات الدولیة المؤهلة لاسیما في إطار -

ل الإرهاب.محاربة الرشوة و تبیض الأموال و تموی

لاه أع108اللجنة المصرفیة أو بنك الجزائر الذي یعمل لحساب هذه الأخیرة طبقا لأحكام المادة -

اللجنة المصرفیة تبلیغ المعلومات إلى السلطات المكلفة بالحراسة البنوك یمكن لبنك الجزائر و 

مراعاة المعاملة بالمثل أو شریط أن تكون هذه السلطات ع، مأخرالمالیة في بلدان والمؤسسات 

فالمشروع الجزائري في نص هذه المادة نص على الأشخاص 27”في حد ذاته خاضعة لسر المهني.

یشكل أو إفشاء السر المهنيلتزام هذا الإلعلیه فأي مخالفة و لملزمون بمحافظة على السر المهني ،ا

خطأ تقصیري.مخطأ عقدي أسواء كانخطأ 

القرض، مرجع سابق.قانون النقد و المن 117المادة -27
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بعدم إفشاء ملزمخیرفهذا الأ،البنكو العمیلیكون هناك عقد بین المسؤولیة العقدیةفيفالأصل-

سریة بالبنكحالة إفشاءتعتبري عمدي شكل خطأ تعاقدتمرتكبة مخالفة يأبحیث عمیلللسر 

أحد رصید حسابیطلب أحد الأشخاص ن أكغیر عمدي خطا عتبرتا، وأیضللغیرحسابات العمیل 

ك الحساب، وبذله البنك في ذلك دون أن یتأكد من أنه صاحب یفایو الهاتف العملاء عن طریق 

28البنك هنا یسبب ضرر للعمیل ما أدى به بالتعویض.فإهمال

من القانون المدني الجزائري یقع خرق السر 124أما المسؤولیة التقصیریة تطبیقا لنص المادة -

بذل یكون نتیجة إخلال بسبب المباشر، فالضررشر أو غیر مباشر في إحداث المهني بسبب مبا

یشكل فعلا و بالشخصیة،فأي خرق بواجب حفظ السر المصرفي یعتبر إضرار اللازمة، وعلیهعنایة 

29غیر مشروع تقوم على أساسه المسؤولیة.

همببها ما یؤديونعن كل أخطاء التي یقومونه مسؤولیأو موظفهذه الحالات یعتبر البنك كل 

ه یظفبها سواء البنك آو مو وامخالفات التي قامةأیاو ، ضرركل نالعمیل "عتعویض للمتضرر "بال

ذلك بالتعویض.یؤدي إلى قیام المسؤولیة و همعن الالتزامات المفروضة علی

المطلب الثاني 

العلاقة السببیة كركني للمسؤولیة المدنیة للبنوكالضرر و 

تحدثنا عن الخطأ كأساس لقیام المسؤولیة المدنیة للبنوك فإننا سوف نتطرق إلى الضرر الذي 

(الفرع خر أي العمیل من جراء هذا الخطأ ضرر یمثل إخلال بمصلحة مشروعةلآایلحق الطرف 

مال، كلیةالأعقانونالماجستیر، فرعلنیل شهادة الجزائري، مذكرةالمصرفي في القانون الغني، مسؤولیةعباس عبد -28

.105-106صص ، ، 2005وزو، معمري، تیزيمولود الحقوق، جامعة

، 2008،رالجامعیة، الجزائالمطبوعات نالثالثة، دیواةالجزائري، الطبعفي القانون المصرفي ز، الوجیمحفوظلعشب -29

.114ص
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ي تكون بمثابة إجماع بین الخطأ إضافة إلى الضرر یشترط توفر العلاقة السببیة التول)الأ 

الثاني)(الفرعرالضر و 

الفرع الأول 

الضرر كركن للمسؤولیة المدنیة للبنوك

الخطأ یجب أن یترتب عن ذلكلللبنوك، بفحدوث الخطأ وحده لا یكفي لقیام المسؤولیة المدنیة 

لك وفق ذفهو مرتبط بخطأ البنك و ،لمسؤولیةالقیامیكون كركن ثانيالذي،30ضرر یصیب الشخص

صه وخصائثانیاوإلى شروطهأولاوف نقوم یتطرق إلى مفهوم الضرربذلك س، و 31حكام عامة لأ

.رابعاكذلك مظاهر الضرر المصرفيو ثالثا

أولا: مفھوم الضرر

نتطرق إلى بالتالي سوفیترتب عنه تعویض و فهوالمسؤولیة المدنیة ركان أر كأحد یعتبر الضر 

تعریف الضرر ثم نذكر أنواعه.

تعریف الضرر-أ

ت مالیة أو تفویت فرصة الربح بشرط ار ایقصد بالضرر هو كل ما یصیب الشخص من خس

ناتج متاز بالتعویض المستحق عن الضرر الالتي تهذه المسؤولیة لالاتصال مباشر بالفعل الموجب 

فالضرر إذن هو الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو .32الخطأعن 

السیاسیة، لعلوم االحقوق و ةالأعمال، كلیقانون عالماجستیر، فر لنیل شهادة ةللبنك، مذكر خلیلي سهام المسؤولیة المدنیة -30

.85ص، 2007بسكرة،ةجامع

.265صسابق، عالمالي، مرجعتماد المصرفیة في الإةمسقاوي، المسؤولیلبنى عمر -31

.47سابق، ص، مرجع)-المسؤولیة المدنیة-الثانيالكتاب:(لتزاماتالإ، مصادرالعرعاريعبد القادر -32
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یعتبر مناط المطالبة أیضاو جسمه، شرفه أو بسلامة اوكانت حریتهبمصلحة مشروعة سواء 

بالتالي فالضرر هو ، 33إلا إذا كان ضرر أصاب طالبه أو صاحبهنلا یكو هذا الأخیر بالتعویض 

على ، و 34فإذا لم یثبت فلا محل للبحث عن المسؤولیةا، فیهأساسيالمسؤولیة المدنیة وعنصر روح

المسؤولیة لأنه لا تقوم مسؤولیة البنوك دون ضرر أي عند وجود الخطأ فلا بداعتبار الضرر روح 

د قتتنوع صور الضرر فقد یكون مادي و لكن على أنواع لأنه أن یكون هناك ضرر لحق العمیل و 

.35یكون معنوي

leیمكن للضرر أن یقوم على مصطلحین مختلفین بالفرنسیة وهما:الضررع_: أنواب préjudice

et le dommage فالمصطلح الأول یتعلق بالإضرار التي تصیب الأموال، أما المصطلح الثاني

یفهم من هذه المصطلحات .36یقصد بها الأضرار التي تصیب الحقوق الغیر المالیة أي أضرار معنویة

قد تكون معنویة.ة و هما قد تكون مادیلضرر یقوم على صورتین أساسیتین و على أن ا

حق مس الشخص بحق من حقوقه الملكیة وحق الانتفاع و الأذى الذي یهو :الضرر المادي-1

كما یعتبر على أنه الخسارة المالیة التي ترتب مساس بالمصلحة سواء كان حق مالیا 37الارتفاق، 

التي تصیب الشخص متضرر و ، مشروعةر المادي هو إخلال بمصلحة بذلك فالضر .38أو غیر مالي

.39مالیة أخرىفي جسمه أو ماله أو بمصلحة 

الأحكام -م الأولقس-المدنیةالمسؤولیة لتزامات في الفعل الضار و في الإ:(في شرح القانون المدنييسلیمان، الوافمرقس -33

.133، ص1992،نالحقوق، لبناتالخامسة، منشوراة، الطبع)-العامة

34-Lewis, Charles J, Medical Negligence: A practical guide ,1998, p110

.295سابق، صالعمیل، مرجعالمدنیة للبنك عن الأخطاء المصرفیة اتجاه الحق، المسؤولیةعلاوة عبد -35

36-Bertrand fages, Droit de obligation,5 éme Edition, libraire générale de droit et de

jurisprudence ,paris,2015, P341

فة للنشر الثقا)، دارالقانون المدنيو المسؤولیة المدنیة:(دراسة مقارنة بین الفقه الإسلاميالقضاة، سقوطسهیر محمد -37

.73، ص2020، والتوزیع، عمان

.287، صمرجع سابقللتعویض، العمل غیر المستحق ،لتزاماتعلي، الإفیلالي -38

.98سابق، صلتزام، مرجعالإعتبار مصدر إغیر المشروع بحمزة، العملمحمود جلال -39
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مثال عن ذلك قیام البنك بنشر بیان یوضع فیه رصید العمیل أو یعطیه معلومات للغیر بحیث یعلنه 

عین قد مائتمانيالأمر الذي یؤدي إلى إحجام البنوك الأخرى عن تنفیذ تسهیل و المالي، عن وضعه 

.40بالحجز علیه نتیجة هذا الإفشاءنیهدائاتفق علیه أو بقیام 

،41بالضرر الأدبي الذي یعتبر مساس بصحة الإنسان وسلامته جسمهالمسمى المعنوي:الضرر -2

وعاطفته إذن فالضرر ،42وكما یعرف أیضا على أنه كل مساس بحق من حقوق الشخصیة وشعوره

.43 یصیب الشخص في مصلحة مالیة بل یصیب في جسمه وشرفه وعاطفتهلاالأدبي 

دور صلكن الضرر المعنوي لم ینص المشرع الجزائري صراحة على التعویض علیه إلا بعد 

المتضمن القانون المدني نص المشرع هنا على 2005یونیو20المؤرخ في 10/05رقم القانون

ما مكرر من القانون المدني الجزائري على 182التعویض عن الأضرار المعنویة حیث نصت المادة 

كما نص .44"ویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعةالتعیشمل":یلي

تقبل":یليالفقرة الرابع من هذا القانون على ما 3المادة في المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة 

جثمانیة أو أدبیة ناجمة عن دعوى المسؤولیة المدنیة كافة أوجه الضرر سواء كانت مادیة أو

اء و على التعویض یقبل كافة الأضرار سأي أن المشرع أقر هنا 45."الدعوى الجزائیةالوقائع موضوع

ذلك فیما یخص الدعوى المدنیة بالتبعیة.كانت أضرار مادیة أو أدبیة و 

.178سابق، صوتبیض الأموال، مرجعالبنوك بین السریة المصرفیة حكیمة، مسؤولیةدموش -40

ص، بق،سا)، مرجعالقانون المدنياسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و المسؤولیة المدنیة:(در القضاة، سقوطسهیر محمد -41

.74-75ص

كام الأح-قسم الأول-والمسؤولیة المدنیةلتزامات في الفعل الضار في الإ:(القانون المدنيسلیمان، الوافيمرقس -42

.138سابق، ص، مرجع)-العامة

،106سابق، صلتزام، مرجعالإعتبار مصدر إغیر المشروع بحمزة، العملمحمود جلال -43

سابق.ع، مرجالجزائريقانون المدني المكرر من 44182

47الجریدة الرسمیة العدد ،1966جوان 8الموافق 1386صفر 18مؤرخ في 155-66أمر رقم من الفقرة الرابع3المادة -45

المعدل والمتمم.الجزائیة،یتضمن قانون الإجراءات ، 1966یونیو 10مؤرخ في 
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لمرتكب اسمعته و "العمیل" في ضرر المعنوي هو الذي یمس الشخصیفهم من كل هذا على أن ال

نك صرف صك لفائدة الغیر صادر عن العمیل باعتبار أن هو البنك ومثال على ذلك رفض الب

دى الغیر لحتى شخصیة العمیل وسمعة و ثقة اهتزازفنلاحظ في هذه الحالة كافي.الرصید غیر 

.46التعویضخطأ بنكي وهذا ما یعطیه رد الاعتبار و ارتكابمجردب

الضررطثانیا: شرو 

تفر ذا تو إلا إ، التي أصابته من المسؤولبالتعویض عن الأضرار المطالبةلعمیلللا یمكن 

روط متمثلة فیما یلي:شمن مجموعة 

قصد یذا كان محقق الوقوع إتحدید الضرربالمسؤولیة، یجلكي تقوم أن یكون الضرر محققاأ_

ور یشمل الضرر الذي یلحق بجسد المضر بالفعل، یحدث لكي ممكنا، أو افتراضیالا یكون نأبذلك 

كما یمكن القول على أن العمیل لا یمكن له المطالبة بالتعویض .47المطالبة بالتعویضأو ماله عند 

ونتائجه التي تكون أسبابهي یؤكد على وقوع الضرر مستقبلا و إلا إذا كان هنالك ضرر تحقق فعلا أ

مثال على ذلك قیام البنك بشر معلومات عن و .48بصفة مؤقتةولو كانتعویضه مستقبلیة، ویكون

هذه شهر إفلاس ففيرفع دعوىو دیونهم بدائنوا هذا الأخیر بمطالبة موا قاجرائهاأحد عملائه من 

أن العمیل یستطیع أن یرجع على البنك بعد، إلاالحالة رغم الحكم بشهر الإفلاس لم یصدر 

.49أن الضرر سیقع لا محاليألتعویضهم،

.300سابق، صالعمیل، مرجعالمدنیة للبنك عن الأخطاء المصرفیة اتجاه الحق، المسؤولیةعلاوة عبد -46

.304-303صص، ، المرجع نفسه-47

.294-293ص، صسابق،عللتعویض، مرجالعمل غیر المستحق ، تلتزاماعلي، الإفیلالي -48

.304سابق، صالعمیل، مرجعالمدنیة للبنك عن الأخطاء المصرفیة اتجاه المسؤولیةالحق، علاوة عبد 49
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یكون الضرر شخصیاأن _ب

، وإنما یشترط أن  بمعنى لیس كل شخص لم یلحقه ضرر شخصیا یمكن أن یطالب بالتعویض  50

لطالب كما یمكن ،هیكون ذلك الضرر قد أصاب الشخص المدعي نشوء حق التعویض في ذمت

شخصا طبیعیا أو شخصا اعتباریا.یكونالتعویض أن كما یتحقق هذا الشرط أیضا بالنسبة 

عتباریة حیث أن الجماعات المختلفة المطالبة بالتعویض عما یلحقها من أضرار لأشخاص الإ

حمایة ودفاعا عن مصالحها جراء لتعر ضها للاعتداءات51.

أن یكون الضرر مباشرا-ج

هذه الأخیرة تكون مترابطة فیما بینها مما یجعلنا ف عن خطأ واحد العدید من أضرار و ینصر 

من القانون 182ما نستخلصه من المادة بالتعویض؟ وحسنطرح تساؤلا ما هي الضرر الذي یشمل 

المدني الجزائري یتبین أن الضرر الموجب للتعویض هو ذلك الضرر الناجم مباشرة وحده فقط دون 

ستطاعة ادید الضرر المباشر هو عدم قدرة و لتحالجزائريمعیار المعتمد من طرف المشرعالأما .غیره

.52ذلك الضررحتماللاالدائن ببذل جهد الذي یبذله الشخص المعتاد في تنفیذ التزاماته

الضررصثالثا: خصائ

سنوردها كما یلي:خصائص منیتمیز الضرر الذي یصیب العمیل بمجموعة

وبهذا فإن الضرر عند قیام المسؤولیة یجب أن یكون ،53الضرر الذي وقع فعلاي: أالحاللضررا-ا

إذا حصل للعمیل ضرر جراء تعسف البنك في ممارسة حقه ، فمثلاالإثباتجدیا وقابلا و محقق فعلا 

المتمثل و فإن الضرر ناتج عن ذلكبزیادتها بصورة غیر مبررة،قام في تحریك معدلات الفوائد بحیث 

.297ص،سابقعللتعویض، مرجالعمل غیر المستحق لتزامات،علي، الإفیلالي -50

وقیة، الحقالحلبي تالثاني، منشوراءالرابعة، الجز ة، الطبع)لمسؤولیة المدنیة:(االمدني نمصطفى، القانو العوجي -51

.149-150صص،،2009،نلبنا

.296سابق، صللتعویض، مرجعالعمل غیر المستحق لتزامات،علي، الإفیلالي -52

.93سابق، صلتزام، مرجعالإعتبار مصدر إغیر المشروع بحمزة، العملمحمود جلال -53
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یكفي إثباته من قبل العمیل لأخذ بهاحال وأكیدالبزیادة الأعباء المادیة على العمیل هو الضرر 

.54لترتیب مسؤولیة البنك

یمكن أن یكون أیضا في شكل ضرر مستقبلي كنتیجة للأخطاء المرتكبة اكمالمستقبل:الضرر -ب

وي السلوك مل القوة الذي یحتو المقصود بالضرر المستقبلي الموجب التعویض فیه هو الضرر المحت

یمكن علمیا للوضع القائم و الذيامتدادالضار بحد ذاته على جمیع مقاومات تحقیقه لذا فهو یشكل 

مه بشكل مباشر لذلك حتى ولو تحقق في المستقبل هناك خطر معین و الذي یختلف عن الخطر یتقی

،55أو تعویض عن الأضرار المحققةن لا یمكن تقدیره المحتمل بناء على إفتراضات وتوقعات ،لأ

ولذلك یجب تمییزها عن الضرر المستقبلي الذي هو عبارة عن ضرر حقیقي تم توضیحه من قبل 

زامیةإلت هناكلا یحدث و بالتالي لیسخلاف عن الضرر المحتمل وهو ضرر محقق قد یحدث أو

.56لم یحدث بالفعلذا إ

رابعا: مظاهر الضرر المصرفي

وعلى هذا ةذكر تفویت الفرصفیهالفائت في حالة عدم إتیان ظرف یتمالربحعنیتم التعویض

.57المتمثل في تفویت الفرصةوثانیها الضرر یتمیز بنوعین أولهما الربح الفائت 

إن المتضرر تأمل في الاستفادةو ، ضاعتالمفترض أن الفرصة فاتت أو نمالفرصة:تفویت -أ

أن ن، یمكطریقهأمله عندما تسیر الأمور في هذه الفرصة التي ستمكنه من تحقیق دمنها، وتعتم

یدرك أمله، فالنسبة له تظهر الفرصة الضائعة كعمل یرغب المتضرر في اتخاذه من أجل الحصول 

یتم التحقق من الفرصة .58بالتالي یرتكب خطأ یمنعه من القیام بهذا العملة معینة و على منفع

.268سابق، صعتماد المالي، مرجع المصرفیة في الإالمسقاوي، المسؤولیةلبنى عمر 54-

.268، صالمرجع نفسه55-

.249صسابق،عتماد المالي، مرجع مصرفیة في الإ55-

سابق، رجع ، م)-لتزاممصادر الإ-لتزام بوجه عامالإةنظری:(المدنيالسنهوري، الوسیط في شرح القانون أحمدعبد الرزاق-56

.978ص

.270صسابق، المالي، مرجععتماد المصرفیة في الإالمسقاوي، المسؤولیةلبنى عمر -57

.270-273صص ، ، المرجع نفسه58-
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حقق الهدف تاحتمالوجودرفض المطالبة بالتعویض بناء على م ببل القاضي الذي یقو الضائعة من ق

یمكن ،و 59فرصة الفوز بالدعوى غیر موجودة أو غیر مؤكدةتكأنه وجدضئیلا أو غیر موجود و 

التغلب على هذه المشكلة من خلال التمییز بینها من خلال الفرصة نفسها أو النتیجة التي كان من 

تحقیقها إذا لم تفوت الفرصة.الممكن 

ان یمكن أن ك،الاعتداد بالفرصة الفائتة التي یجب أن تستند إلى واقع موجود یمثله عملفمن أجل 

لطرف االإثبات من قبل یتم تأكید عبئ،حدوثهیحدث إذا لم یتم التدخل في الإجراء الخاطئ لمنع 

وقعة من هذه لنتیجة المتلبالنسبة ا، أمالفعليبل القاضي بناء على الوضع تقییمه من قالمتضرر و 

الفرصة، فإنها تظل نتیجة محتملة إذا تحققت.

المتضرر قتصر على منعتهذا یعني أن الأضرار القابلة للتعویض المتمثلة في الفرصة الضائعة 

.60نتائج هذا العمل التي تبقى ضمن الاحتمالاتتتجاوزن أمن القیام بعمل مؤكد دون 

لأضرار بعبارة أخرى تتطلب إعادة الطرف المتضرر إلى وضع لالمعادل ضالتعویالفائت:الربح -ب

ة لیس فقط عن خسار عن الضرر تعویض ن الأإلىبالإضافة ،على تحقق الضررمسبقيمساو 

لضرر و بالتالي فان ائطاخالفعل الما تم عدم تحقیقه من ربح بسبب المتضرر ولكن أیضا عن

ریق.یطار نوعي المسؤولیة دون التفإالمتمثل في الربح الفائت هو ضرر مستوجب للتعویض في 

ر یدخل في عناصنأیحتم بالتعویضات، بموجب القانون في حالة المطالبة فإن الأضراربذلك

ادي یشمل الضرر المالضار، ولایمنع حدوث الفعل ویجب أنالطلبفیما كسبه مقدم التعویض 

.توقعه بصورة مشروعةالتالف بل یشمل أیضا الربح الذي یمكن ءالشيقیمة 

نيجالربح الفائت الذي یشكل ضرر محققا یمثل خسارة الطرف المتضرر نتیجة الحرمان من 

حساب الأرباح المفقودة تؤدي .61الأرباح التي حددها الفعل الضار دون تدخل في حساب المتضرر

.268سابق، ص، مرجع)المدنیةالمسؤولیة :(المدنيمصطفى، القانونالعوجي 59-

.274سابق، صالمالي، مرجععتماد المصرفیة في الإالمسقاوي، المسؤولیةلبنى عمر 60-

.271، صالمرجع نفسه-61
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علاقة بما ان،62حسابیةاقعیة و عض المعادلات المادیة التي یتم تحدیدها على أساس عناصر و هي ب

ابات الأرباح یتم تضمین حسو ، رئیساعب فیها العنصر النقدي دور البنك بالعمیل هي علاقة مادیة یل

یمكن و الضرر الذي یلحق بالعمیل یتمثل في خسارة الأرباحالطرفین، فإنالخسائر في اعتبارات و 

.63تحقیق العدید من الحلول بسبب خطأ البنك

الفرع الثاني

العلاقة السببیة كركن للمسؤولیة المدنیة للبنوك

ار على أي أنه اعتب، تحقق المسؤولیة المصرفیة ناجم عن خطأ البنكي بمجرد إثبات الضرتلا 

كفي أن هذا لا یإلاالعمیل، تعویض المضرور أي هسببه ضرر فإنه ینجم عنالذي كان كل خطأ 

خلال ذلك وجب و ، 64الخطأبین الضرر و مسؤولیة البنكیة بل یجب أن تكون هناك علاقةالقوم تلكي 

ندرس و انیاثلى معیار تقدیر العلاقة السببیة أیضا إو أولاطرق إلى تعریف العلاقة السببیة وذلك في الت

.ثالثاالأخیر انتفاء العلاقة السببیة إثبات في

تعریف العلاقة السببیةأولا: 

یلاحظ انه لیس هناك تعریف دقیق للرابطة السببیة بین الضرر والخطأ بل هو مستنتج من نظریات 

ولذلك فكثیر من التشریعات خاصة التشریع الجزائري والتشریع المصري والتشریع الفرنسي لم یتطرقوا 

ه القانون المدني في المواد بذلك فإن المشرع الجزائري أشار في نصوص .65إلى تعریف

الضرر والخطأ لقیام المسؤولیة العقدیة على ضرورة توفر ركن السببیة بین126,125,124

.266سابق، ص، مرجع)المدنیةلمسؤولیة :(االمدنيمصطفى، القانونالعوجي 62-

.271سابق، صالمالي، مرجععتماد المصرفیة في الإالمسقاوي، المسؤولیةلبنى عمر 63-

.287، صالمرجع نفسه64-

.313، صسابقلمصرفیة اتجاه العمیل، مرجع المدنیة للبنك عن الأخطاء االحق، المسؤولیةعلاوة عبد 65-
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المسؤولیةو من القانون المدني على المسؤولیة عن عمل الغیرة 134نص في المادة االتقصیریة، كمو 

.66من القانون المدني138المباشرة عن الأشیاء في المادة 

أن ما یقصد بالعلاقة السببیة كفكرة قانونیة هي أحد أركان المسؤولیة على نا نستخلصكل هذا فإن

بذلك حالة عدم وجودها تنفي المسؤولیة و يتقصیریة، وفالمدنیة سواء كانت هذه المسؤولیة عقدیة أم 

یجب توفر جمیع أركانها لكي تنعقد المسؤولیة المدنیة خاصة العلاقة السببیة التي تحدد مدى 

كما عرف الفقه العلاقة السببیة هي الرابطة المباشرة التي تكون بین الفعل الذي ارتكبه .67لتعویضا

بذلك تظهر أهمیة العلاقة السببیة بالالتزامات التعاقدیة .68الذي أصاب المضروروالضرر المسؤول 

عتبار على إذلكلو أو التقصیریة وكل الالتزامات التي تكون بین البنك أو موظف البنك والمتضرر،

أن ركن السببیة كركن أساسي في المسؤولیة برغم من أنه مستقل عن ركن الخطأ والضرر غیر أن 

.69التعویض یكون ناتج عن كل خطأ سبب الضرر

تقدیر العلاقة السببیةرثانیا: معیا

همها:ألقد ظهرت عدة نظریات نذكر 

بسطت هذه النظریة التي عرفت عدة تطبیقات في القضاء الانجلیزي د: وقالمنتجنظریة السبب -أ

لمباشر، اسبب القریب من الضرر أي السبب الإلى حد كبیر حیث تكون العبرة في حالة تعدد رالأمو 

، ر للضرریكون مباشخیر الذي الأببالسبدتوتسلسلها یعأخرى ففي حالة تعدد الأسباب ةبعبار 

رواد هذه النظریة أن المتسبب الحقیقي في الضرر هو الشخص الذي كانت له الفرصة بفحس

بتطبیق هذه النظریة على مسؤولیة البنك الأخیرة لمنع الضرر الذي لحق هذه الضحیة أو المتضرر.

بلا ع، الإثراءالمشرو (الفعل غیر :القانونیة الجزائري، الواقعةلتزام في القانون المدني العامة للإبلحاج، النظریةالعربي 66-

.170-171صص،،2014، الثاني، الجزائرثانیة، جزءالقانون)، الطبعةوسبب 

.313سابق، صالعمیل، مرجعالمدنیة للبنك عن الأخطاء المصرفیة اتجاه الحق، المسؤولیةعلاوة عبد 67-

ن، القانو الدكتورة في ، أطروحة)مقارنةدراسة(الدم، القانونیة الناجمة عن عملیات نقل یمینیة، المسؤولیةبرابح 68-

.93ص،2016،  بلقاید، تلمسانأبي بكر الحقوق، جامعةالخاص، كلیةقانونتخصص

، 1قسنطینةالحقوق، جامعةالدكتورة، تخصص قانون، كلیةللقاصر، أطروحةالمدنیة المسؤولیة،حمدأبوكرزازه 69-

.116، ص2014
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فإذا كان خطأ البنك هو سبب ضرر .70في حالة تعدد الأسباب بالسبب المباشر من ضرر العمیل

هذه الحالة البنك هو من یتحمل المسؤولیة بینما إذا كان الخطأ عائد إلى شخص ففي رة العمیل مباش

.71أخر هنا یتم الإعفاء المسؤولیة للبنك

ذه النظریة مفادها هنادى بها هذا النظریة الفقیه الألماني فون بوري،دلقالأسباب:نظریة تعدد -ب

میع أي جالضرر یعتبر سبب في حدوثه،بأن كل سبب له علاقة ولو كان من بعید في إحداث 

الأسباب التي تدخل في اعتبار كل سبب منها هو السبب الضرر ، تعد كلها متساویة من حیث نسبة 

على المثال التالي 72لتوصیل الفكرة إلى ذهن القارئ بطریقة مبسطة أكثر یمكن الاعتمادلالضرر و 

اب سیارته أن یقفل أبو يمر متعجل فنسأبفلو افترضنا أن شخص أوقف سیارته إلى جانب الرصی

أحدسدعما سبب في مفتعرض لسرقة أي شخص أخر سرق سیارته و لقد قادها بسرعة جنونیة 

المارة ،ففي هذه الحالة اشترك سببان في إیقاع الضرر فأول یتمثل في إهمال صاحب السیارة و عدم 

.73السیارة بسرعة فائقة أدت إلى وقوع الحادثاتخاذه حیطته و ثاني في خطأ السارق الذي كان یقود 

ه الألماني نادى بها الفقیولقد،الفعال كذلك هذه النظریة بالسبب ىسمت:الفعالنظریة السبب ج_

ومقتضاه أنه لا یكفي لاعتبار عامل معین سبب في حدوث الضرر و لو كان له دور 74فون كریز

كون تأن العوامل المتعددة التي تظاهر وجودها لإحداث ذلك الضرر لا ،مهما  في وقوع ذلك الضرر

تبر الأول لذلك فیعفمنها ما كان یكفي وحده لإحداث الضرر و منها ما تم یكفي في أحداثه متكافئ 

یوصف بأنه السبب المنتج و الفعال ،أما الثاني المتمثل في السبب العارض لضرر،لالسبب الحقیقي 

طبیعي بمعنى وفق المجرى العادي لأمور قد ساهم في إحداثه عن طریق باقترانه اللیس من شأنه 

و حسب المثال الذي تم ذكره سابق أن السبب المألوف الذي یوقع ، 75بذلك السبب المنتج أو الفعال

.317سابق، صللتعویض، مرجعالعمل غیر المستحق ،لتزاماتفیلالي، الإعلي 70-

.316-531صص،سابق،العمیل، مرجعالمدنیة للبنك عن الأخطاء المصرفیة اتجاه الحق، المسؤولیةعلاوة عبد 71-

.292سابق، صالمالي، مرجععتماد المصرفیة في الإالمسقاوي، المسؤولیةلبنى عمر 72-

.117-116صص،سابق،لتزام، مرجعالإعتبار مصدر إغیر المشروع بحمزة، العملمحمود جلال 73-

.315سابق، صللتعویض، مرجعالعمل غیر المستحق ، لتزاماتعلي، الإفیلالي -74

-لأولقسم ا-المسؤولیة المدنیةالضار و لتزامات في الفعل في الإ:(القانون المدنيفي شرحسلیمان الوافيمرقس 75-

.464-465صص ، سابق، ، مرجع)-الأحكام العامة
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كل عتبر مساهمة بشتل عملیة السرقة سهیساهم في تالذي طأ صاحب السیارة هو خ،الضرر عادة

فخطأ السارق هو الوحید الذي یعتبر سبب منتجا ،اما خطأ ،إحداث ذلك الضررغیر مباشر في 

.76صاحب السیارة لیس إلا بسبب عارض

ثالثا: انتهاء الرابطة السببیة

إعفاء البنك أو موظفه من المسؤولیة التي تقع علىبإلا السببیة، لا یمكن إثبات انتقال الرابطة 

.77ضررالذي ینتجو الأجنبي،بإثبات السبب وذلك عاتقه 

ي حدوث فالمسؤول من مسؤولیته ولا یكون له أي یدبتخلص وبالتالي تسقط المسؤولیة عن الشخص

:" إذا أثبت الشخص أن الضرر من القانون المدني الجزائري على أنه127نصت المادة دالضرر، فق

وخطأ صادر من المضرور أو خطأ قوة قاهرة،مفاجئ أوقد نشأ عن سبب لابد له فیه كحادث 

78لم یوجد نص قانوني أو اتفاقیة یقضي بغیر ذلك".الضرر ماغیر ملزم بتعویض هذا الغیر كان

الضررو نفي العلاقة السببیة بین الخطأ تعفى من المسؤولیة و یتضح من نص هذه المادة أن البنك ی

.الضررهذا لحدوث الىالبنك أن هناك سبب أجنبي أدىاثبات بمجرد 

فیعرف السبب الأجنبي هي تلك الظروف التي تكون سواء مادیة أو قانونیة ویكون المدعى علیه 

، كما یعرف أیضا هو الذي 79أي البنك لا دخل له في هذا الضرر الذي یحدث للمدعي أي العمیل

.117سابق، صلتزام، مرجعالإعتبار مصدر إغیر المشروع بحمزة، العملمحمود جلال 76-

رع قانونفالماستر، لنیل شهادة الجزائري، مذكرةفي القانون والجزائیة للبنكالمدنیة ، المسؤولیةالدینمغلاوي محي -77

.31، ص2014البواقي،مهیدي، أمالعربي بن والعلوم والسیاسیة، جامعةالحقوق الأعمال، كلیة

سابق.، مرجعالجزائريالمدنيمن القانون 127المادة 78-

، 2012،نوالتوزیع، عماالنشر رالثانیة، داةالأنترنت، الطبعالبنكیة الإلكترونیة عبر تفروة، الخدمامحمود محمد أبو 79-

.195ص
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السبب حقق غیر أنه لت.80یكون أیضا غیر متوقعر بشرط عدم أنسابه إلى المسؤول و ینتج ضرر للغی

الأجنبي یجب یقوم على ركنین وهما:

الذي یكون الفعل الضار فیه محتما أي أنه جعل من المستحیل و: هالضررركن استحالة دفع -

.81على المتسبب في الضرر الوفاء بواجبه القانوني الذي ینسب إلیه

جنبي ستند إلى شخص أأنه لا یمكن إسناد الفعل الضار إلى البنك بل یي: أالإسنادركن انتقال -

أنه یشترط في ركن الإسناد ثلاثة شروط هي: ذلك، وكما بذلك یكون لا دخل له في 

ألا یكون المدعي علیه شأن في الحادث_

أن یكون الحادث غیر متوقع_

أن یكون غیر ممكن تفادي حصوله_

المدني الجزائري من القانون 127كما أن السبب الأجنبي یقوم على ثلاثة حالات حسب المادة و 

نذكرها:

القوة القاهرة_

خطأ المضرور _

82خطأ الغیر_

.31سابق، صالجزائري، مرجعللبنك في القانون والجزائیة المدنیة الدین، المسؤولیةمغلاوي محي 80-

-م الأولقس-المسؤولیة المدنیةلتزامات في الفعل الضار و في الإ:(في شرح القانون المدنيسلیمان، الوافيمرقس 81-

.479-480صص، سابق، ، مرجع)-الأحكام العامة

.32سابق، صالجزائري، مرجعفي القانون والجزائیة للبنكالمدنیة الدین، المسؤولیةمغلاوي محي 82-
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المبحث الثاني

أنواع المسؤولیة المدنیة للبنوك

معنى ب،83لتزام بالتعویض عن الأضرار التي یسببها الغیرإتعرف المسؤولیة المدنیة على أنها 

هذا الأخیر على ما سببه من الأضرار و مجموعة من القواعد التي تفرض على الغیر التعویض

أي أن مسؤولیة المدنیة تقوم على نوعین فإذا كان ذلك 84لتزام عقدي أو قانونيإإخلال بكانسواء

و إما ، ول)(المطلب الأ 85لتزامات العقد نكون أمام مسؤولیة عقدیةإحد أالضرر یتسبب في إخلال 

(المطلب الثاني).86يعن إخلال بالتزام قانونةكون ناشئتي تمسؤولیة تقصیریة الأمامكونن

المطلب الأول

المسؤولیة العقدیة للبنك

ق البنك عاتي فیكون نتیجة إخلال الذي یقره العقد اعقدیالتزامإلمسؤولیة العقدیة البنكیة ابر تعت

العمیل بیني حالة إخلال بالتزام تعاقدي ،أي أن المسؤولیة العقدیة للبنك تكون ف87المتضررعلى 

البنك.و 

.09ص،سابق، الجزائري، مرجعفي القانون والجزائیة للبنكالمدنیة الدین، المسؤولیةمغلاوي محي -83

.18سابق، صللتعویض، مرجعالفعل المستحق ، لتزاماتعلي، الإفیلالي 84-

85- Henri Mesaud et Léon Mesaud : Traité théorique et pratique de la responsabilité

civile,Délictuerre et contractuelle, 3éme édition, libraire du recueil Sirey, Paris ,1938,p43.

جامعة الجزائر،، 03عددال،05دمجلال،"الأكادیمیةمجلة الباحث للدراسات "المسؤولیة المدنیة للبنك"،عربي باي یزید،86-

.434ص،2018لسنة

والقضائیة، لقانونیة انالمهعالماستر، فر لنیل شهادة ةالبنكیة، مذكر المهنیة ةسیلیة، المسؤولیيصبرینة، سلیمانوسلیمان87-

.10ص، 2020،ةمیرة، بجایعبد الرحمان ةالخاص، جامعالقانون مالسیاسیة، قسالعلوم الحقوق و ةكلی
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ن طریق اللجوء ذلك عة یستفید منها العمیل و سیلأقوى و نهاأعلى المسؤولیة العقدیة البنكیةتعرف 

لبنكیة لكن لقیام المسؤولیة العقدیة او أصابته، إلى القضاء للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي 

أیضا یجب أن تكون هنالك أركان المسؤولیة و الأول،كفرع یجب أن تتوفر فیه مجموعة شروط 

.كفرع ثانيالعقدیة للبنك 

الفرع الأول

شروط المسؤولیة العقدیة للبنك

منها:ینبغي لقیام المسؤولیة العقدیة البنكیة أن تتوفر فیه مجموعة شروط نذكر 

.والعمیلوجود عقد یربط بین البنك -

أن یكون العقد صحیحا.-

بالتزام عقدي.أن یكون هنالك إخلال -

العمیل:عقد بین البنك و دأولا: وجو 

العقد�ذا�میتإرادتین، حیثبینترابطأوتوافقیعتبرالذيالعقدنجدلتزامالإمصادراهم من 

من القانون المدني 59المادةیهنصت علماوهذا ،88اتهمإرادعن التعبیریتبادل الطرفان أنبمجرد

لال الإخنالمتطابقتین، دوارادتهماعن التعبیر"یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان :الجزائري

نشا التزامات متقابلة بینالتين هذا الترابط یؤدي إلى إبرام عقودفاذلك.89"القانونیةبالنصوص 

المتعاقدین.

إحداث أثر ضأكثر، بغر التطابق بین إرادتین أو ل القانونیة التي تفید التفاعل و العقد هو أحد الأفعا

ة العقود التي تربط البنك بالعمیل في عقد الاعتماد المستندیثلمكها أو إلغائه، ءنهااقانوني معین أو 

حیث یصدر البنك خطاب لشخص ثالث یكون بمثابة المستفید حیث یجبر فیه البنك التزاما مستقلا 

.119-118صص ، سابق، العمیل، مرجعالمدنیة للبنك عن الأخطاء المصرفیة اتجاه الحق، المسؤولیةعلاوة عبد 88-

سابق.، مرجعالجزائريالمدنيمن القانون 59المادة 89
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مستندات تمثل بة نر تقحدود مبلغ معین مكات التي یسحبها علیه المستفید في یبأن یدفع أو یقبل الش

ترط شتالبنكیةالعقدیةالمسؤولیةفقیام.90یحتفظ بها من أجل الضمانعة منقولة أو معدة لنقل و البضا

ط الشر ا�ذرغم أن المشرع الجزائري لم ینص على ، العمیلو وجود عقد بین الأطراف أي البنك 

من القانون المدني الجزائري التي تنص 106من نص المادة مستنتج�وضمنیا وطهاشتر صراحة بل 

.91"المتعاقدینشریعة دالعق"على:

یكون العقد صحیحانثانیا: أ

ا�ذوحیحصالعقدیكونلكيالعقدإبرامفيدوریهم لدلمبدأ سلطانة الإرادة فإن الأطراف اقیطبتف

شریعة دالعق":الجزائريمن القانون المدني 106في نص المادة 92ريئالجزاالمشرععلیه عبر ما

الفرنسيي من القانون المدن1134المادةفيیها لمشرع الفرنسي نص علوكذلك ا.93"المتعاقدین

.المصريمن القانون المدني148المادة ي فیها علالمشرع المصري نصوكذلك 

لا یمكن الادعاء بوجود المسؤولیة العقدیة ما لم یكن هناك عقد بین البنك والعمیل بشرط ان یكون 

صحیح حتى وان لم یكن وارد في نص القانوني فانه یكون یشترط وجود عقد، 94صحیحهذا العقد 

حیح على أساس عدم تنفیذ موجب صةقائمالعقدیة المسؤولیة المستنتج من طبیعة التي تقوم علیها 

، فلاالعامةلنظام العام والآداب للف اخكان العقد لیس صحیح أو انه كان مامباح، فإذوقائم و 

ط أو الحالة إذا كان نتیجة لغلك، وكذلإبطالهه طلب یجب علیل، بتنفیذهیمكن إلزام المدین على 

كان العقد باطلا إذامابالتالي فإن في حالة.95یمكن إبطالهخداع فانه یكون العقد غیر صحیح و 

التقصیریة، نطبق المسؤولیة بلالبنكیةالعقدیةالمسؤولیةتطبیقأو كان قابلا للإبطال فلا یمكن 

.119، صسابق العمیل، مرجعالمدنیة للبنك عن الأخطاء المصرفیة اتجاه الحق، المسؤولیةعلاوة عبد 90-

سابق.، مرجعالجزائري المدنيمن القانون 106المادة 91-

.126سابق، صالعمیل، مرجعالمدنیة للبنك عن الأخطاء المصرفیة اتجاه الحق، المسؤولیةعلاوة عبد -92

سابق.، مرجعالجزائريالمدنيمن القانون 106لمادة ا-93

.25سابق، صللتعویض، مرجعالفعل المستحق لتزامات،علي، الإفیلالي -94

.29سابق، ص، مرجع)المسؤولیة المدنیة:(المدنيمصطفى، القانونالعوجي -95
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في حالة وجود ضرر الذي یصیب الأطراف بعد انقضاء الرابطة العقدیةالمسؤولیةكما یستبعد و 

.96العقدیة بسبب فسخها أو لأي سبب أخر

یكون إخلال بالالتزام عقدينثالثا: أ

بهاتر أي عندما یكون الضرر الذي أصاب المضرور ناتج عن إخلال المسؤول بالالتزامات التي 

یذتنفإحدى الالتزامات العقد أو تأخر عن تنفیذعدم حالة یكون فيالذي خلالالإأي ،97العقد 

لا :الجزائريمن القانون المدني الثانیةفقرة 107و بذلك فقد نصت المادةلعمیللیشكل ضرر 

وفقاتمستلزممن�وماأیضایتناول،بلفحسبیه قد على إلزام المتعاقد بما ورد فیقتصر الع

.98و العرف و العدالة ،بحسب طبیعة الالتزام "القانون

منهاضعند الإخلال بالتزامات التي العقدیةالمسؤولیةیدفعأنلهیمكنالمتضررأنعلىیفهم

كذاوالعرفیةوالقانونیةالأحكامضوءفيذلكوالتعاقدیةمستلزماتفيیدخلماكلوالعقد

.99العدالة و طبیعة المعاملة

الفرع الثاني

أركان المسؤولیة العقدیة للبنك

وفرها البنك بصفة خاصة بتوفر ثلاثة أركان یجب توالمسؤولیة تقوم المسؤولیة العقدیة بصفة عامة 

تتمثل فیما یلي: قیام المسؤولیة المدنیة للبنوك و أساسي لركاملا، باعتبا

عدم قیام الشخص بتنفیذ التزامه الناشئ عن العقد أو "بالخطأ العقدي هو دیقصالعقدي:الخطأ ولا: أ

مرتبط بالمدین إذا لم یقم بتنفیذ التزاماته أو تأخر في تنفیذها لتزام ان هذا الإأي،100تأخر في تنفیذه

.25سابق، صللتعویض، مرجعالفعل المستحق ، لتزاماتعلي، الإفیلالي -96

.26،  صالمرجع نفسه -97

سابق.المدني، مرجعفقرة الثانیة من القانون 107المادة-98

.182سابق، صنترنت، مرجعالأالبنكیة الإلكترونیة عبر فروة، الخدماتمحمود محمد أبو -99

.182-181صص، نفسه، مرجع ال-100
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دي لتزامه العقإكما یمكن تعریف الخطأ العقدي على أنه عدم قیام المدین ب، 101"أو نفذه بشكل معین

أي عدم تنفیذ المدین الإلتزاماته التي تكون سواء عمدا أو .102ناشئ عنه عمده أو إهماله أو عن فعله

.103لكإهمال أو بغیر ذ

من القانون 106أما المشرع الجزائري فإنه یجبر على تنفیذ بالتزامه التعاقدي حیث نصت المادة 

لطرفین تعدیله إلا بالاتفاق اولا شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقصه دالعق":المدني الجزائري على

.104"أو لأسباب التي یقررها القانون

فیذ العقد طبقا لما اشتمل تنیجب":أنهمن القانون المدني الجزائري على 107كما نصت المادة 

العقدي بالتالي خطأ البنكیذ العقود وفق لما اشتملت علیه و ي یفهم وجوب تنفأ.105"بحسن نیةعلیه و 

بیعة الالتزام أي طعن تنفیذ التزاماته تكتسي ربط بین العمیل والبنك إذا أخل یكون إذا كان ثمة عقد ی

لتزام الإیجة و لتزام إلى تحقیق نتهذا الإلتزام العقدي فقد ینقسمختلاف نوع الإإیختلف الخطأ العقدي ب

ببذل عنایة.

فیذ النتیجة یقتضي للبنك وصوله إلى نتیجة معینة من خلال تنقفتحقینتیجة:لتزام بتحقیق الإ -أ

.106جهدهلو بذل البنك النتیجة و تزام بتحقیق لعدم تحقق لالعقد أي یكون الإ

والتوزیع، لنشر الثقافة لرالمدنیة، داالجزائیة و ةالائتمان، المسؤولیالغیر المشروع لبطاقة مستخداالبغدادي، الإكمیت طالب -101

.37ص، 2008،نعما

.374-373ص، ص،2001،ةالحدیث، الإسكندریالجامعي بالقانونیة، المكتالثقافة سسلیم، أسعصام أنور -102

.438_438، ص، صسابق، مرجع"للبنك"المسؤولیة المدنیة عربي باي یزید،-103

سابق.، مرجعالجزائريالمدنيمن القانون 106المادة -104

المرجع نفسه.107ادةالم-105

.168، صسابقالأنترنت، مرجعالبنكیة الإلكترونیة عبر فروة، الخدماتمحمود محمد أبو -106
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دني لتزامات أحد كفلاء مإمتناع عن العمل أي إو، أالعمیلأحد المشروعات لتزام البنك بتمویل إفإن 

عتبر البنك لتزام یلإالبنك بعدم شطب الرهن الموجود على العقار إلا بعد سداد كامل دیون البنك وهذا ا

.107مخطئا إذا لم یحقق النتیجة التي یسعى لها

علیه نصتوهذا ما"لتزام الذي یكون محلها القیام بعمل الإ"بها دیقصالعنایة:لتزام ببذل الإ -ب

لتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدین أن یحافظ في الإ ":من القانون المدني الجزائري172المادة 

كون قد المدین یلتزامه فإنإأن یقوم بإدارتها أو أن یتوخى الحیطة والحذر في تنفیذ ءالشيعلى 

لو لم یحقق الغرضو العادي، لتزام إذا بذل في تنفیذ من العنایة كل ما یبذله الشخص إوفي ب

.108"هذا مالم ینص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلكو المقصود، 

ذل عنایة بالمنشود، وتكون یحقق الهدف يجهده، لكیفهم من نص المادة على أن البنك ملزم ببذل 

تحقیق لتزام بإختلاف من حیث طبیعتها فإلتزامین فیلاحظ من هذه الإنتیجة أو لم تتحقق.سواء تحقق

انه، أممالنتیجة المطلوب هو تحقق غایة معینة فإذا اقتصر البنك عن تحقیقها فیفترض وقوع خطأ 

.109الالتزام ببذل عنایة فالمطلوب من البنك هو بذل العنایة

رثانیا: الضر 

ام التعویض المناط لقییكون بمثابةالذي ني من أركان المسؤولیة العقدیة و الركن الثاالضرر یعتبر 

الضرر بصفة عامة أي أنه إذا ارتكب الىیتضح على أن المشرع أشار ، 110فلا تعویض دون ضرر

الشخص بفالضرر یقصد به هو الأذى الذي یصی،شخص خطأ أنتج ضرر فإنه یلزمه بتعویض

ا كان كیة، فإذالبنقیام المسؤولیة العقدیة لبذلك فیكون هو ركن أساسي ه و حیث یمسه بحق من حقوق

.111الذي یكون على ذمة المتسبب فیه أي البنكتعویض و هالعمیل یترتب عنصابأالضرر هذا 

.45سابق، صللبنك، مرجعالمسؤولیة المدنیة ، خلیلي سهام -107

سابق.، مرجعالجزائريالمدنيمن القانون 172المادة -108

.134سابق، صالعمیل، مرجعالمدنیة للبنك عن الأخطاء المصرفیة اتجاه الحق، المسؤولیةعلاوة عبد -109

.186، صسابقالأنترنت، مرجعالبنكیة الإلكترونیة عبر فروة، الخدماتمحمود محمد أبو -110

.15سابق، صالبنكیة، مرجعالمهنیة سیلیة، المسؤولیةصبرینة، سلیمانيوسلیمان-111
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:كما یقوم الضرر على نوعین

.سمهجأمواله أي ذمته المالیة أو يف"العمیل“ذلك الأذى الذي یصیب الشخص وهالمادي:الضرر 

یمسه في كرامته أو یؤذي شعورهثحی"العمیل"الشخصالأذى الذي یصیب وهالمعنوي:الضرر 

.112أو عاطفته

لكي یطالب العمیل أصیب بضرر التعویض سواء كان ضرر مادي أو ضرر معنوي یجب أن 

تتوفر فیه على مجموعة من شروط منها:

أن یكون الضرر حال التوقیع. -

مباشرا.أن یكون الضرر -

أن یكون الضرر متوقعا.-

.113هذه الشروط تقوم المسؤولیة العقدیة البنكیةوبتوفر

الضررالثا: علاقة السببیة بین الخطأ و ث

كون هذا خطأ إنما یستلزم أن یبنكیة أن یكون هناك ضرر و لا یكفي لتحقیق المسؤولیة العقدیة ال

تكون هناك علاقة أو رابطة سببیة بین الخطأ هو الذي تسبب في وقوع هذا الضرر أي یجب أن

یجب ،مساءلة البنك عن الأضرار التي تلحق العمیلیتمنه ولكي وبعبارة أخرى فلا114هذین الركنین

فلا ةالخطأ التي تعتبر كأحد أركان المسؤولیة العقدیة البنكیر و أن تتوفر علاقة سببیة بین هذا الضر 

.115مسؤولیة دونه

، مرجع)-لتزامالإمصادر -الإلتزام بوجه عامنظریة:(المدني السنهوري، الوسیط في شرح القانون أحمد عبد الرزاق -112

.764-766صص ، سابق، 

.15سابق، صالبنكیة، مرجعالمهنیة سیلیة، المسؤولیةصبرینة، سلیمانيوسلیمان-113

.47سابق، صمرجع)،-المسؤولیة المدنیة-:(الكتاب الثاني لتزاماتلإاالعرعاري، مصادرعبد القادر -114

.190-189صص، سابق، الأنترنت، مرجعالبنكیة الإلكترونیة عبر فروة، الخدماتمحمود محمد أبو -115
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المطلب الثاني

التقصیریة للبنكالمسؤولیة

یمكن تعریف المسؤولیة التقصیریة على أنها هي الحالة التي تنشأ خارج دائرة العقد الذي یربط 

سبببعملالبنكقامفاذا٫البنك هو القانون التزامهذه الحالة یكون أساس يوفبالعمیل،البنك 

ر الخطأ ویشترط لقیام المسؤولیة التقصیریة توفر عنصبالتعویض،فإنه یستوجب له للعمیلضرر

إلى جانب العنصرین الأخرین وهما الضرر والعلاقة السببیة.

116إلى ثلاثة أنواع المتمثلة في:قسمهتحدید عنصر الخطأ إن القانون المدني الجزائري ل

الفرع الأول

التقصیریة عن الأفعال الشخصیةالمسؤولیة

تعتبر المسؤولیة التقصیریة عن الفعل الشخصي من أهم مظاهر نظام المسؤولیة المدنیة على 

الإطلاق, وأي إخلال بهذا النظام یتحمل صاحبه تبعات هذا الإخلال.

عن الفعل الشخصي یستوجب توافر الأركان الثلاثة التي هي الخطأ والضرر و  لقیام   المسؤولیة 

العلاقة السببیة بینهما، وهذه الأركان تعد ضروریة لتحقق كل المسؤولیات التقصیریة.117

أركان المسؤولیة التقصیریة عن العمل الشخصيلا: أو

.141-140سابق، صالعمیل، مرجعالمدنیة للبنك عن الأخطاء المصرفیة اتجاه الحق، المسؤولیةعلاوة عبد 116

.60سابق، صمرجع)،-المسؤولیة المدنیة-:(الكتاب الثاني لتزاماتلإاالعرعاري، مصادرعبد القادر 117
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من القانون المدني الجزائري السالفة الذكر أن أركان المسؤولیة 124یستخلص من نص المادة 

:بليفیماالمتمثلةأركانثلاثةمنوتتكون٫التقصیریة هي نفسها 

التقصیري:أ: الخطأ

المعنويالركنفيیتمثلوثانیهما٫یقوم هذا على ركنین أولهما المتمثل في الركن المادي 

صور الخطأ الصادر من البنك:_1

:كالاتيیتخذ الخطأ عدة صور مختلفة التي هي 

الخطأ الجسیم:•

لازمة والذي یتجلى بالفشل في العنایة ال"بالخطأ الجسیم "یمكن للبنك أن یرتكب خطأ یعرف 

ءوشي،اصةالخأتي إلا من البنوك أقل حذر وأكثرها فوضى في شؤونها تبعملائهم بطریقة لا 

بدیهیا أن الفعل أو الترك في الخطأ الجسیم ینبغي أن یكون إرادیا وتستخلص جسامة خطأ 

كرار حدوث الخطأ من جانبالبنك من طبیعة العقد المبرم بین البنك والعمیل وكذلك من ت

البنك.

الخطأ المهني الجسیم:•

الغیر لتبریرههو الخطأ الذي لا یختصر أن یبلغ من الجسامة حدا معین غیر عادي دون أي دافع 

نك في الباقترافهویكون ذلك إما عن طریق الغش الذي یتم ایة. المقید أي یحقق خطأ جسیما للغ

.118غیر المشروع ویؤدي ذلك إلى إحداث ضرر بالعمیلارتكاب الفعل العمدي أو الترك 

أو في حالة إهمال البنك وعدم حرصه أو عدم إتخاذ الحیطة الكافیة ببذل إلتزاماته بعنایة.

.119كما یكون أیضا في حالة تعدي البنك في حجز أموال الغیر دون وجه الحق

.1529سابق، صبنوك، مرجعالالشواربي، عملیاتعبد الحمید 118

.1529، صنفسهمرجع ال-119
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الضرر في المسؤولیة التقصیریة:ن: ركب

الذي یصیب الشخص الطبیعي أو المعنوي في ماله أو سمعته ویشترط في الضرر هو الأذى 

یتم التعویض عن الضرر المحتمللاه لأنذلك�،الضرر كركن من أركان المسؤولیة أن یكون محققا

.لمضرورلمكتسبحقلهیكوننفسهالتعویضوطالب�٫،أو المحتمل الوقوع

:والضررالسببیة بین الخطأ ة: الرابطج

خطأیكونأنبمعنى�٫العلاقة السببیة التي تربط بین خطأ البنك والضرر المحدث للعمیلهي 

أصیب به من الذيالسببیةالعلاقةتلكبإثباتمكلفغیروالمضرورالضرروقوعفيسببالبنك

.120علاقة مفترضةهار لاعتباالخطأ،جراء ذلك 

الفرع الثاني

المسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیر

تناول المشرع الجزائري في القانون المدني المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن فعل الغیر وذلك من 

مسؤولیة المتبوع عن فعل تابعیه من جهة أخرى.ي الرقابة من جهة و تولمسؤولیة مخلال

بمحاولة الوفاء بالمسؤولیة التقصیریة عن أفعال الآخرین على النحو المنصوص علیه من قبل 

من القانون 134المادةأحكامأننلاحظ٫في،رع الجزائري في القانون المدني على الجانب المصر المش

�یمكن تطبیقها علیها لا)الرقابةمتوليمسؤولیة(المدني الجزائري شخصهوالبنكلأنوذلك،

عنؤولامسلیكونالبنكعلیهیقومالذيالأساسوضعتموقد،یااعتباریا ولیس شخصا طبیع

تیفاء عن أفعال تابعیه في شریطة اسمسؤولاالآخرین على أساس صورة واحدة ,أي أن البنك تصرفات

.121تابعهعالأفتسببهالتيالأضرارعنبتعویضالبنكیلتزمالصورةتأكیدوفي٫الشروط اللازمة 

.1530صسابق، البنوك، مرجعالشواربي، عملیاتعبد الحمید ،-120

.86سابق، صللتعویض، مرجعالعمل غیر المستحق ، علي، الإلتزاماتفیلالي -121
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شروط تحقق مسؤولیة عن أفعال تابعیه أولا:

أعمال تابعیه إلا بتوفر مجموعة من الشروط والمنصوص مسؤولیة المدنیة للبنك عنالتحقق تلا 

لا :" یكون المتبوع مسؤو من القانون المدني الجزائري والتي تنص على ما یلي136علیها في المادة 

عن الضرر الذي یحدثه تابعه بعمله غیر المشروع متى كان واقع منه في حالة تأدیة وظیفتها أو

ى یكن المتبوع حرا في اختیار تابعه متو لمولحتىوتقوم رابطة التبعیة،122بسببها أو بمناسبتها "

.123كانت له سلطة فعلیة في رقابته وتوجیهه

وجود رابطة التبعیة بین البنك وتابعه:-أ

خر سلطة رقابة وتوجیه في عمل یقوم به التابعآلشخص على لتتحقق رابطة التبعیة إذا كان 

هو وجود سلطة الإشراف والتوجیه حتى لو كان عقد العمل غیر صالح أو مالمتبوع، المهللحساب 

لفعلیة وقد تكون السلطة امحدد،لقیام بعمل لموظفیهلا یوجد عقد على الإطلاق مثلا تعیین البنك 

.124من أجل القیام بعمل غیر مشروع كسلطة رئیس العصابة على أفرادها

قابة وبمعنى أكثر فالمتبوع یجب أن تكون له الر اتوجیههذه السلطة یجب أن تكون إشرافا و محتوى 

.125علیه في تنفیذ هذه الأوامر

، مرجع سابق.الجزائريمن القانون المدني136المادة -122

.153سابق، صالعمیل، مرجعالمدنیة للبنك عن الأخطاء المصرفیة اتجاه المسؤولیةالحق، علاوة عبد -123

مكان نو المفتوحة، دالجامعیة تالثانیة، منشوراة، الطبع)لتزاممصادر الإ:(لتزامالعامة للإالنظریة، البدويمحمد علي -124

.245ص، 1994النشر،

مرجع ،)-لتزاممصادر الإ-لتزام بوجه عامنظریة الإ:(السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدنيأحمدعبد الرزاق-125

.1141صسابق،
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:أن یصیب التابع بضرر من المتبوع-ب

هذا الأخیر ارتكب فعلا ضار یكون كان یتحمل المتبوع المسؤولیة المترتبة عن عمل تابعیه إذا 

هذاوعلىالأصلي،لمسؤول تابعة لالمتبوع مسؤولیةتكون ذلك بشخصیة،مسؤولا عنه مسؤولیة 

بینهما126. والضرر والعلاقة السببیة التابع أركان المسؤولیة أي الخطأ یجب أن تتوفر في المسؤولیة

خطأ التابع في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها:-ج

..:ذلكمنه الضار إذا حدث عن عمل تابعیه المترتبة مسؤولیة الالمتبوع یتحمل  أدیة حالة ت.”

".وظیفته أو بسببها

وجودفيوالمتمثل٫من القانون المدني الجزائري 136الشرط الذي أقرته المادة نستخلص من 

، تابعلللعامةاالتصرفاتعنیسأللاالمتبوعبأنووظیفتهالمشروعالغیرالتابععملبینالعلاقة

.127ل إطار العمل المسنود إلیهداخالموجودةتلكعنبل

كما أن مسؤولیة المتبوع تستند إلیه سلطة التوجیه والرقابة التي یمارسها على تابعه في تأدیة 

.128یجب أن تقتصر على التسییر للعمل الضار أو تهیئة الظروف لارتكابهالتي وظیفته 

أي البنك غیر مسؤول فعل تابع حال وقوع الفعل الضارفي حدود السلطة الممنوحة له.

مسؤولیة المتبوع (البنك)ثانیا: أساس 

وع خطأ راجع إلى المتبإذا كان هذا الإشكالیة حول أساس مسؤولیة المتبوع عن عمل التابعرتاأث

أم تحمل التبعیة أو الضمان.شخصیا 

بوعات المطنالثانیة، دیواةالجزائري، الطبعفي المسؤولیة المدنیة في القانون المدني دراسات، سلیمان عليعلي-126

.46ص، 1986،رالجامعیة، الجزائ

.152صسابق،للتعویض، مرجعالعمل غیر المستحق ، لتزاماتعلي، الإفیلالي -127

.248سابق، ص، مرجع)لتزاممصادر الإ:(لتزامالعامة للإالنظریة، البدوي محمد علي -128
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:شخصیةمسؤولیة المتبوع مسؤولیة -أ

و المسؤولیة هأن أصحاب الرأي التقلیدي یرى أن أساس على یمكن الإجابة عن هذه الإشكالیة 

أما رواد نظریة تحمل التبعیة في مسؤولیة المتبوع یروا أن متبوع عائد إلى اختیاره وتوجیهه،خطأ ال

.129المتبوع یمارس سلطة الرقابة والتوجیه على التابع وعلیه أن یتحمل تبعیة هذه السلطة

:المفترض نظریة الخطأ -1

بنظریة الخطأ المفترض حیث اعتبر كل خطأ مفترضنجد رأي الأستاذ عبد الرازق السنهوري یأخذ 

فالتابع إذا ارتكب خطأ كان المتبوع مسؤولا عنه بمقتضى خطأ أخر ،إفتراضا لا یقبل إثبات العكس

أن یكون المتبوع قد قصر في اختیار تابعه أو قصر في افإم،المتبوعنفترضه قائما في جانب 

.130ولا تقبل من المتبوع أن یقیم الدلیل أنه لم یقصر رضه إفتراضا ،نفتالتقصیرهذا،و ٫توجیهه

تقوم قرینة قاطعة على أن المتبوع قد ارتكب خطأ إما في اختیار متبوعه أو في رقابته وتوجیهه، أو 

ى الدقة في ، أن یتحر صیل ذلك أن المتبوع كان یجب علیه، وهو بصدد اختیار تابعهوتففیهما معا 

لكن هذه النظریة ، و 131هذا أما وقد وقع خوفا من هذا التابع فله یفترض إهمال المتبوع في اختاره

مبنیة على الخطأ لجاز للمتبوع أن ینفي عن المسؤولیةكون لو كانت هذه انتقاداتتعرضت لعدة 

.132ما لا یقبل منهاالسببیة، وهذنفسه الخطأ ولو ینفي علاقة 

:ةالتبعریة تحمل نظ-2

فما٫مسؤولیة البنك مسؤولیة ذاتیة دون أن یقیموها على الخطأ الىحسب أنصار هذه النظریة یر 

رمالغ"بعبارةعنهیعبرماأوجانبهفيخطأیفترضلاداموما٫ذاتیةمسؤولیةمسؤولاالمتبوعدام

بأعمال احدو شخصقیاماستحالةعنالمترتبالاقتصاديالتطورحدثلماأنهبذلكدویقص"بالغنم 

.251صسابق، مرجع)لتزاممصادر الإ:(لتزامالعامة للإالنظریة، البدوي محمد علي ،-129

مرجع،)-لتزاممصادر الإ-لتزام بوجه عامالإنظریة(:المدنيالسنهوري، الوسیط في شرح القانون أحمدعبد الرزاق-130

.1178سابق، ص

دیدة، الجالجامعة الجزائري، دارفي القانون المدني والضرر بین الخطأ یریةالتقصالمسؤولیة،بكرمصطفى بو -131

.139، ص2015الاسكندریة،

.69سابق، صالجزائري، مرجعفي المسؤولیة المدنیة في القانون المدني سلیمان، دراساتعلي علي -132
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ستعینونلمحتم علیهم تقسیم العمل والعدید من أصحاب المشاریع الكبرى امم، واحدكثیرة في أن 

هؤلاءنشطةأتسببقد�لهمتابعینیصبحونوبذلك،�بالأخرین لمساعدتهم على إتمام هذه المشاریع 

ض منهم یالتعو علىالحصولمنالضحایایتمكنلاوقدللأخرینضرراممارستهمعندالتابعین

لمسؤولیةاتحملعلیهفیجب،�تابعهنشاطمنیستفیدالمتبوعأنوطالما٫لأنهم غالبا ما یكونون فقراء

وري یتجنب السنهأحمد هذا الرأي فیه میزتین على رأي الأستاذ الدكتور عبد الرازق ، النشاطهذاعن

.133الانتقادات الموجهة لنظریة الخطأ المفترض على نحو سنراه فیما بعد 

منع یلا یجیز للمتبوع أن یتخلص من المسؤولیة حتى ولو أثبت أنه كان یستحیل علیه أنلافهو أو 

أن المسؤولیة القائمة على تحمل التبعیة لا تنتفي بهذه ث، حیالضررالعمل الضار الذي سبب 

ثانیاوهو�لنشاطابهذاانتفعأنبعدتابعهلنشاطةتبعیتحمللأنهمسؤولاالمتبوعیبقىلأن٫لطریقة ا

الخطأعلىمسؤولیتهقیامةیجزلمإذاالممیزفغیر٫ممیزغیركانلوحتىمسؤولاالمتبوعیجعل

إلا أن هذا الرأي تم انتقاده كون النتیجتین المتواصلة إلیها لا یصح .التبعیةتحملعلىقیامهاجاز

لي:یالتسلیم یهما وتتخلصا فما 

�اشتراط وقوع خطأ من التابعتمإذنفلماذا٫ةیة المتبوع قائمة على تحمل التبعلو صحیح أن مسؤول

یصیبالتابعمننشاطكلأنحیث٫أخطائهتبعةلاتابعهنشاطتبعةیتحملمنالمتبوعألیس،

قیحقأنینبغيكانخطأأيمنمجردكانأوخطأعلىالنشاطهذاانطبقسواءبالضررالغیر

لك هو ذ،�المسؤولیة تقوم على هذا المبدأهذهأنطالما٫تحمل التبعیة لمبدأتطبیقاالمتبوعمسؤولیة

هذهوتحققت�،كانت مسؤولیة المتبوع تستند بالفعل إلى تحمل التبعیةإذاأكثر ملائمة لتحمل التبعیة، 

علىجعیر بأنیسمحلاالمتبوعلأن�یستحقهالذيالتعویضسیدفعالمضرورفإنالمسؤولیة

أعطى.قد أخذ مقابلا لما نمنه، فیكو إنما یتحمل تبعة نشاط یستفید فالمتبوع٫،التابع

، صسابق، الجزائري، مرجعفي القانون المدني والضرر بین الخطأ ریةالتقصیالمسؤولیة،بكرمصطفى بو -133

.133-134ص
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مما سبق یمكن القول أن مبدأ تحمل التبعیة لا یستقیم مع أحكام مسؤولیة المتبوع لما تحتویه هذه 

.134الرجوعقحمنوالتابعالمتبوعبینماالعلاقةفيترتبهولما�التابعالمسؤولیة من خطأ یقع من 

عمل الغیرعن مسؤولیة المتبوع مسؤولیة-ب

من الفقه إلى القول بأن مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعه لیست مسؤولیة ذاتیة ذهب جانب أخر

نهم اختلفوا في تحدید في الأساس الذي تقوم أمثلما رأینا سابقا، إنما هي مسؤولیة عن الغیر، إلا 

ه هذه المسؤولیة، فمنهم من یرى تقوم على أساس النیابة، ومنهم من قال أنها تقوم على أساس علی

ة الضمان وهو ما نتناوله فیما یلي:فكر 

قانونیة نیابة”كالبن”المتبوععن نائب"البنكموظف "النظریة فالتابع هذه بفحس:النیابةنظریة -1

قانون لقاعدة في اللاأخذ بهذا الرأي القانون الانجلیزي طبقأصیل،فأخذ حكم الوكیل على الموكل 

.135"یعمل بواسطة غیره فكأنما یعمل بنفسهمن"المنیسي

كما أن قیام مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعه تقوم على أساس النیابة ترى أن ارتكاب التابع 

”البنك”فإنما یكون كمن ارتكبه نیابة على المتبوع"العمیل"لفعل الضار أصاب به الغیر ”الموظف“

.136لیس قانونیةوبذلك فهنا نیابة مادیة و 

نقد النظریة:

لقد تعرضت هذه النظریة لمجموعة من انتقادات نذكر منها:

یر صحیح التشبیه غاصیل، فهذلأابموكل الوكیلر على أن علاقة المتبوع بتابعه كعلاقة بااعت-

غیر منطقي، اعتبار على أن النیابة لا تكون في التصرفات القانونیة.و 

مرجع،)-لتزاممصادر الإ-عاملتزام بوجه الإنظریة:(المدنيالسنهوري، الوسیط في شرح القانون أحمدعبد الرزاق-134

.1183-1184صص ، سابق،

.71سابق، صالجزائري، مرجعفي المسؤولیة المدنیة في القانون المدني سلیمان، دراساتعلي علي -135

.141صمرجع سابق،بین الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائري،ریةالتقصیبكر، المسؤولیةمصطفى بو -136
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نفي خطأ عن ینلتابع ألیكون كأنه صادر من المتبوع یمكن و خطأللالتابع ب اارتكأن اعتبار على -

عا لخطأ لمتبوع تبلالشخصي یمكن اعتبار الخطأالمسؤولیة حیثنفسه طبق للقواعد العامة في 

.تابعه

بنائبه یل لكن لا تكون في علاقة الأص، ةكاملبینهما لعلاقة التبعیة تكون اللمتبوعخضوع التابع -

داخل هذه الحدود فهو لا یخضع لأي تعلیمات من لنیابة أمالالنائب لا یلتزم إلا بحدود العامة نلأ

لتي تكون بتدخل االقانونیةأن النیابة في التعاقد تقوم على حریة النائب إبرام التصرفات الأصیل بل

.137الأصیل عن طریق التعلیمات

،فشل كل النظریات السابقة بتقدیم أساس مسؤولیة المتبوع عن أخطاء تابعهدبع:الضماننظریة -2

اتجه بعض الفقهاء إلى فكرة الضمان حیث یرى الفقیه ستارك الذي انتقد النظریتین السابقتین لعدم 

حیث یعتبر على أن أساس مسؤولیة المتبوع هو الضمان ،138بحثهما عن اساس المسؤولیة المدنیة

ة المدنیة یمكن مساءلة الشخص عن كل ما ینشأ من أفعاله من ضرر یصیب المضرور فعند المسؤولی

و المتبوع یقوم بممارسة عمله دون البحث عما إذا كان مخطئ أو غیر مخطئ،بأمواله ،”العمیل“

.139سواء بواسطة التابع أو بغیره

علیه فیختلف الفقه في أساس هذه " والعمیل”المضروركما أن هذه النظریة تقوم على حمایة 

لتزامات منهم من أخذ بفكرة الاستعداد لتحمل الإوالأخطار، النظریة فمنهم من یشیر إلى سیاسة توقع 

، صمرجع سابق،بین الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائري،ریةالتقصیالمسؤولیةبكر، مصطفى بو -137

.142-143ص

138- Philippe conte , La responsabilité civile délictuelle , 4émé édition ,presses universitaires

de Grenoble , paris , 2015, P15 .

.70سابق، صالجزائري، مرجعفي المسؤولیة المدنیة في القانون المدني سلیمان، دراساتعلي علي -139
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كما تقتضي هذه النظریة الضمان بحق المتضرر في ، 140تأمین قانوني لتعویض عن الأضرار،

.141الخاطئالخاطئ أو غیر التعویض لمجرد المساس بحق من حقوقه سواء كان بفعل البنك

الفرع الثالث

المسؤولیة التقصیریة للبنك عن الأشیاء الغیر الحیة

مسؤولیة الفرد عن أفعاله الشخصیة وعن أفعال غیره إلى تحمل الضمان عن المخاطر التي تمتد 

ظرا لأهمیة نوهذه الأخیرة حراسته سواء كانت هذه الأشیاء الحیة أو جامدة،تحتتسبب فیها الأشیاء 

هذا النوع من المسؤولیة فسنحاول أن نعالج أحكامها على النحو التالي:

غیر الحيءالشيمسؤولیة حارس طأولا: شرو

من 138غیر الحي إلا بتوفر شرطي المنصوص علیها في المادة ءالشيقوم مسؤولیة حارس تلا 

ة انت له قدر كو ءالشي" كل من تولى حراسة التي تنص على ما یلي:و قانون المدني الجزائري 

.142"ءالشيالرقابة یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الاستعمال والتسییر و 

ءالشيبتعریف الحراسة ثم المقصود وما هإلى تبیان قسنتطر :ءالشيان یتولى البنك حراسة -أ

نتفع ،بل و لا ید المید حائز،لك التي لیست في ید مالك الشى ضرورة ،ولا فيتيفه:الحراسة -

.143د أصلاستنتتم إسنادها إلى حق مشروع أو لم سواءشيءالحراسة عبارة عن سیطرة الفعلیة على 

لقانون المدني وازنة باتحلیلیة انتقادیة تاریخیة مةدراس(الغیر:عن فعل ةیریصالتقةالحیازي، المسؤولیأحمد إبراهیم -140

.317-318صص ، ، 2003،نللنشر، عماوائل ر، دا)الفرنسيالقانون المدني الأردني و 

.227سابق، صللتعویض، مرجعالعمل غیر المستحق ، لتزامات الإ،فیلالي علي -141

سابق.، مرجعالجزائريالمدنيمن القانون 138المادة-142

، مرجع)-لتزاممصادر الإ-لتزام بوجه عامالإنظریة:(المدنيالسنهوري، الوسیط في شرح القانون أحمد عبد الرزاق -143

.1218سابق، ص
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ى أنها علالقانون المدني الجزائريمن 138الأولى من المادة فقرته المشرع الجزائري في هاعرف

ل هو توضیح أكثر یقصد بسلطة الاستعماللو ،الشيءالرقابة قدرة الشخص على استعمال وتسییر و 

ة.وقد یشترط سند قانوني للتمتع بهذه السلطءالشيالانتفاع من أيللشي،ذلك الاستعمال المادي 

ویة.أصبحت بعد ذلك بالحراسة المعنالقانونیة ثم بالحراسة المادیة و بعد ما كانت العبرة بالحراسة 

المدني الجزائري أن الحراسة تتكون من ثلاثة عناصر من القانون 138حسب المادة نستخلص

باعتباره أداة لتحقیق هدف معین ولیس ءالشيسلطة الاستعمال هو استخدام یقصد ب144:تتمثل في

له یكفي أن تكونمادیا، بلموضوع في ید الحارس ءالشيضروریا أن یتطلب الاستعمال یكون 

.سلطة استعماله وإن لم یمارسها فعلا

دائما كذلك سلطة التسییر والتوجیه تأتي،دار الأوامرسلطة إصتوجیه و بالتسییر هو ذلك الیراد 

تعهدالمأن یتهي تلكسلطة الرقابة بیقصدو كماب الأحیان متصلة بسلطة الاستعمال.في غالو 

.145لاستبدال أجزاءه التالفةتهورعایءالشيعلى

فیما عدا حيغیرشيءهو كل انون المدني الجزائري قمن138المادة طبقا نص یراد به الشيء:

هو الذي الحي.ءالشيالبناء الذي یتهدم مما یعني یكون 

ناء بناء ذلك أن إذا كان غیر بإذا كان البناء أو غیرءالشيتدر الإشارة إلى أن یجب التمییز بین 

خطأ مفترضمالأشیاء، وقاكانت حراسته تقتضي عنایة خاصة طبقت أحكام المسؤولیة عن و 

ایة خاصة لأن حراسة بعنتبتذلوان المیكانیكیة التيلافتراضات لا یقبل إثبات العكس كمثال عن الأ

.146هذه الآلات المیكانیكیة تتحرك بمحرك ذاتي

.165سابق، صالعمیل، مرجعالمدنیة للبنك عن الأخطاء المصرفیة اتجاه ق، المسؤولیةالحعلاوة عبد -144

.116صمرجع سابق،دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري ،علي علي سلیمان،-145

رجع م،)-لتزاممصادر الإ-لتزام بوجه عامنظریة الإ(السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدنيأحمد عبد الرزاق -146

.1221صسابق،
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للعمیل غیر حي ضرر ءالشيأن یحدث -ب

ءلشيا، هذا غیر كافیا أن یكون ذلك تدخل ءالشيیراد بذلك أن یكون الضرر ناشئا عن فعل 

ب یجیتدخل تدخلا إیجابیا في إحداث الضرر، بل لا ءيشالن إ،تدخل سلبیا في حالة وقوع الضرر

في حالة تسمح عادة بإحداث ذلك الضرر ءالشيكانوكما أن في حالة ما إنتدخله سلبیا،یكون 

تدخل بلم یتدخل إلا في إحداث الضرر إلا ءالشي،و یكون المسؤول هو الذي علیه أن یثبت أن 

بین من نص هذه المادة أنه لیس مجال للتطبیق ما لم یكن تی.147الخطأاافترضسلبیا ینفي بذلك 

القانون 124أما إذا كان الضرر عائد إلى فعل الإنسان فیتم تطبیق المادة ،ءالشيالضرر من فعل 

لذي یحكماو لها الإطار القانوني الخاص المستقلءالشيقاعدة المسؤولیة عن فعل المدني الجزائري

طاء یسأل فقط عن الأخالعمیل في الأخیر نستنتج أنیمكنالمسؤولیة الشخص عن أفعاله.و كما 

.148التي تترتب جراء الأدوات التي أعطیت له لتأدیة عمله

مرجع ،)-لتزاممصادر الإ-لتزام بوجه عامنظریة الإ(السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدنيأحمد عبد الرزاق -147

.1222ص،سابق 

.167صمرجع سابق،المسؤولیة المدنیة للبنك عن الأخطاء المصرفیة اتجاه العمیل،علاوة عبد الحق،-148
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الفصل الثاني

نوك یة المدنیة للب آثار المسؤول

ترتب على مسؤولیة البنوك المدنیة عن أخطائه أو أخطاء موظفه أثار حیث یقوم العمیل بمطالبة ت

یكون بمثابة ضقانوني، والتعویلتزام عقدي أو إبالتعویض عن الأضرار التي أصابته بسبب إخلاله ب

جزاء الذي یترتب على تحقق المسؤولیة متى توفرت أركانها الثلاثة.

تقصیریة أو سواء كانت عقدیةنك لتنفیذ أحد الخدمات المصرفیة للمسؤولیة المدنیة،فعند تعرض الب

الضرر معا أي أن البنك یكون مسؤولا عن كل الخطأ و أن مسؤولیة البنك تقوم على أساس فأصل

ن البنك أي یمكاتخطأ سبب ضرر العمیل مما یستوجب قیامه بالتعویض غیر أنه هناك استثناء

(المبحث الأول).149المسؤولیةأن یعفى من هذه

یمكن للبنك أن ینفي مسؤولیته بإثبات وجود سبب أجنبي ولابد له في إحداث الضرر، أي نفي 

رر الذي یثبت الضث، حیالعمیلأو موظفه الضرر الذي أصاب العلاقة السببیة بین الخطأ البنك 

من القانون المدني الجزائري 127حدث بسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجأة هذا ما نصت علیه المادة 

لثاني)المبحث ا(.مسؤولیتهفحسب هذه المادة یعفى البنك من وبالتالي السالفة الذكر من قبل 

المبحث الأول

جزاء المسؤولیة المدنیة للبنوك

جانب المضرور والضرر الصادر من بنوك أي الخطأ المسؤولیة المدنیة للعند اجتماع أركان 

.150علاقة السببیة فإنه یؤدي إلى استحقاق التعویضالالذي یلحق العمیل و 

ما فیما أبالتعویض هو الجزاء الذي یترتب عند قیام المسؤولیة المدنیة متى توفرت أركان،یقصد

فلم یتطرق إلیه كونه لم یعطیه أیة خصوصیة في إطاریخص التعویض في المسؤولیة المصرفیة 

و لم یمیزها عن أیة علاقة تعاقدیة أخرى كون أن القضاء ما زال لم یعالج أي العملیات البنكیة،

.522سابق، صالبنوك، مرجعالشواربي، عملیاتعبد الحمید -149

2الجزائر،لتزام، دار العلوم ،في شرح النظریة العامة للالتزام، مصادر الإالرزاق، الوجیزدربال عبد -150 004

.105ص،
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لذلك لا یمكننا إدراج أي نظام خاص للمسؤولیة المصرفیة خارج المسؤولیة في هذا و نظر لتنظیم 

وكما هناك )المطلب الأول(للتعویض مفهومنتطرق إلى،151دنیةنطاق لأحكام العامة للمسؤولیة الم

)المطلب الثاني(الجهة الملزمة بالتعویضأيبالتعویضأعضاء ملزمون 

المطلب الأول:

مفهوم التعویض

نشاء وتحقق المسؤولیة ولا جدوى من القول بأن هناك سلوكإیعتبر التعویض هو تأثیر ینتج عن 

ضرر عن الضرر یسبب دون تحقق حق العمیل أو المضرور في المطالبة بالتعویض من البنك 

.152الضرر أو تخفیف منهاوسیلة إزالةه عتبار إب

.كفرع ثانيي تقدیر التعویضنتطرق إلى ومعیار ثم كفرع الأولوأنواعهقوم بتعریف التعویضنبذلك 

الفرع الأول

أنواعهتعریف التعویض و 

ى ندرس أنواعهذسنحاول تعریف التعویض وكبذلك

التعویضفأولا: تعری

:منهانذكرقوم التعویض على عدة تعاریفی

.107، صسابقمرجعللبنك،خلیلي سهام، المسؤولیة المدنیة -151

.85نفسه، صمرجع ال-152
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أنه أي،بدلاالتعویض مأخوذ من الفعل عوض أي البدل فیقال إعطاء الشخص التعریف اللغوي:-أ

.153أعطاه تعویض أي دفع له تعویضا

.الخلف في الاستقبالالتعویض هو البدل و 

التعریف في الشریعة الإسلامیة-ب

كرة فيحدوثه، وههي التي تقوم على إزالة الضرر بإعادة الوضع إلى ما كانت علیه قبل 

وجد یأعطاه، لاأنه بسبب تطابقها مع المال الذي لیحتمو العملات موضوعیة تقوم على صرف 

یأخذ قیمته ،مثلیاكان ، إذامثلهمن المدین رالمنقول، فیعتبخسر الدائن ا، فإذالخسارةتعویض عن 

.154ایإذا كان قیم

كما أن الفقه عرف التعویض على أن مفهومه مرتبط ارتباطا وثیقا بمفهوم الضرر لأنه لیس 

عادل من المال أو أي ترضیة لنوع الضرر یحیث یعرف التعویض على أنه مبلغ سوى وسیلة لجبره،

كسب كان نتیجة طبیعیة لوقوع الضرر.من فاتهیضر المتضرر وما ما

كما عرفه البعض الفقه الآخر على أنه مبلغ من المال كان یجب أن یحصل علیه أحد الأطراف 

لنیة متطلبات حسن االمتعاقدة أو الطرف المتعاقد الآخر الذي یؤدي التزاماته وفق الاتفاقیات أو

.155بین الناسوالثقة المتبادلة

دراسة مقارنة مع القانون (، المدنيعلى الإعفاء من التعویض في القانون الخرینج، الاتفاقناصر متعب بنیه -153

القانون الخاص، كلیة الحقوق، قسم قانون الخاص، جامعة الشرق مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص،)الأردني

.09ص،2010،، عمانالأوسط

.23صسابق،الجزائري، مرجعلمدنیة والجزائیة للبنك في القانون مغلاوي محي الدین، المسؤولیة ا-154

، فرع لنیل شهادة الماجستیرالجزائري، مذكرةفي نطاق المسؤولیة المدنیة في القانون صابرینة، التعویضبیطار -155

.10، ص2015،درارأدرایة، احمد ، جامعةالسیاسیةكلیة الحقوق والعلوم الأساسي،القانون الخاص 
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طأ، خبالتعویض هو التزام جزئي یفرضه القانون على كل من سبب لتزام: الإالقانونيالتعریف -ج

أن التعویض هو جزاء أو حكم إخلال المدین بواجب الذي سواء منصوص علیه قانون أو كان يأ

.156یلزمه القانون بطریقة غیر مباشرة نتیجة الاعتراف للغیر بحقوق معینة

عنمسؤولیةاللتحملالطبیعةالنتیجةو بالمسؤولیة،الوفاءعلىكما یعرف التعویض هي الحكم 

طریقعنأمكناحیثمالضرر،إزالةتعتبريلتا"،لالعمی"المضرورتسببهالذيالضررقیمة

.157الضررحدوثقبلالتعویض

اختیاریاتزاملإلیسفهو،هعنالناتجضررللالخطأفيالمتسببإصلاحهوالتعویضمنالغایة

ولیةمسؤ نولكواحد،شيءلموضوعبدیلایضاو ذمةإبرامهوبللتزاماتلإالأحدالمدینأداءعند

فبعدلتزامالاموضوعفقطیغیرفإنهالأصليالالتزامموضوعغیرشيءفعلإذمعفاة،الأخیرهذا

.158تعویضأصبحعینیاتنفیذكانأن

التعویضثانیا: أنواع

یمكنكما٫یسمى كذلك التنفیذ العیني و ویض یمكن أن یكون تعویضا نقدیاإن الأصل في التع

.بمقابلتعویضیكونأن

التعویض العیني-أ

ة أما في المسؤولی، العقدیةلتزاماتلإافيكثیراهذاویقع٫لتزام عبثا یقصد به هو ذلك الوفاء بالإ

التقصیریة فیمكن كذلك في قلیل من الافتراضات أن یجبر المدین على التنفیذ العیني وذلك المدین 

واجبا قانونیا لأن یضطر إلى إیذاء شخص أخر بشكل عادل قد یتخذ بإنتهاك المسؤول عن الضرر 

في -لأولقسم ا-لتزامات في الفعل الضار مسؤولیة المدنیةفي الإ:(الوافي في شرح القانون المدني، مرقس سلیمان -156

.507-506صص ، ، مرجع سابق،)-الأحكام العامة

ن ة مع القانو دراسة مقارن(على الإعفاء من التعویض في القانون المدني الكویتيتفاق، الإج الخرینناصر متعب بنیه -157

.12سابق، ص، مرجع )الأردني

.24سابق، صالجزائیة للبنك في القانون الجزائري، مرجع المدنیة و الدین، المسؤولیةمغلاوي محي -158



المسؤولیة المدنیة للبنوكآثار الفصل الثاني         

52

من 176ما نصته المادة ،وهذا تطبیق ل159رق هذا الالتزام شكل وإجراء یمكن إلغاؤه وإزالة أثارهخ

إذا استحال على المدین أن ینفذ التزامه عینا حكم علیه بالتعویض على "القانون المدني الجزائري:

لم یثبت أن استحالة التنفیذ لشأن عن سبب لابد له فیه ما�٫الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه

.160و یكون كذلك إذا تأخر المدین عن تنفیذ التزامه"

لتزام بالمحافظة على شيء أن یخل المدین بالتزامه فیسرق الشيء نتیجة لإهماله فیطلب الدائن كالإ

.161إلزامه بان تسلم شیئا مثله أو یصاب الشيء بتلف فیطلب الدائن إلزامه بان یقوم بإصلاحه 

البانيیكونالحالةهذهففي٫أو إنسان بني جدار على أرضه تعسفیا لحجب إضاءة جیرانه وتضویته

هدم یكون التعویض هنا عینیا بأحدثه وقدمسؤولا عن الإخلال بالعقد بالتعویض عن الضرر الذي 

.162الحائط على حساب الباني أو عن طریق التهدید المالي 

بلالتعویض بمقا-ب

مكن تقییم حیث ی،التقصیریةفي المقام الأول في دعاوي المسؤولیة هو هذا التعویض الذي یحكم 

یمكن إلا لاالقاضيرأىوإذاعینیاتنفیذهإمكانیةعدمحالةوفي�الفعليكل إصابة حتى الضرر 

.163عن طریق التعویض غیر النقدي یحكم بالتعویض النقدي

، )-لتزاممصادر الإ–لتزام بوجه عام نظریة الإ:(السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدأحمدعبد الرزاق-159

.1092مرجع سابق، ص

.سابقمرجع ،الجزائريانون المدنيمن الق176المادة-160

.56، ص1999لتزام، الجزء الثاني، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،نبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة للإ-161

،)لتزاممصادر الإ-لتزام بوجه عامنظریة الإ:(السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدأحمد عبد الرزاق -162

.1093، صمرجع سابق

.1094ص،المرجع نفسه-163
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الأساسي في التعویض النقدي یجب أن یكون مبلغا محدد یدفع دفعة واحدة أو یدفع على المبدأ

من القانون المدني 1/132نستخلص من نص المادةالحیاةمدىمرتبةصورةفيیكونوقد٫أقساط

ا كان تعویض مقسطا أو إیراد مرتبا فإنه یجوز إلزاما المدین تقدیم التأمین،ذبأن إالجزائري 

كما یمكن أن یكون التعویض في شكل أسهم وسندات أو في شكل ، وذلك حتى یكون السداد مضمونا

.الانتفاع أو الاستعمالحقوق عینیة كحق 

في حالة المنافسة الغیر العادلة إذا حدث الضرر لاسم غیر تجاري أو علامة تجاریة فقد یكون 

.164التعویض نشر الحكم الذي یقضي بإزالة اللبس

الفرع الثاني

معیاري تقدیر التعویض 

نك والطرف القائمة بین البیجب أولاً النظر إلى الطبیعة العلاقة حیثحسب القاضيالتعویضیقدر 

أمروكما یلحال هي علاقة عقدیة مبنیة على أساس ثقة طرف الأخر في البنك.اوبطبیعة٫،الأخر

.كانت علیه من قبللى ماجاع الحالة إر إ

من القانون المدني الجزائري إذا یعتد في تقدیر جسامة الضرر بالفائدة 182حسب ما نصت به المادة 

.165ى تحقیقها من الخطأ كتحقیق الربح أو الاقتصاد في النفقاتالتي یهدف البنك إل

.210علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص-164

.27صمرجع سابق،صبرینة، سلیماني سیلیة، المسؤولیة المهنیة البنكیة،سلیمانو-165
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أولا: الضرر المباشر المتوقع

،یتم تقدیر الضرر المباشر بعدم استطاع الإنسان العادي التغلب علیه وذلك ببذل كامل جهده

عویض توفي حالة ما إذا استطاع أن ینطوي فیه الجهد المعقول یعتبر ضرر غیر مباشر ولا یوجد 

.166فیه

:" أن یكون الضرر من القانون المدني الجزائري التي تنص عما بلي1/182وهذا طبقا لنص المادة 

.167نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو التأثیر في الوفاء به"

أي یعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد مبذول.

الأمثلة التي وردت في الضرر المباشر حیث اعتبر محكمة النقض المصریة في قضیة من أهم 

ضد مصلحة الآثار أن الضرر المباشر المترتب على سحب الترخیص الاتجار بالآثار من ضرورة 

ومن إزالة اللوحة اللاهفة المعقلة على محل ، محل للتجارة یدار بترخیص ومن مهاجمة منزل التاجر

تجارته.

الضرر المباشر غیر المتوقعثانیا:

یتمثل في ذلك الضرر الذي یكون لیس له نتیجة طبیعیة بكون لعدم وفاءه بذلك الالتزام والذي 

أي المعیار الذي ینظر إلیه یتمثل في الرجل العادي.،یستطیع التغلب علیه ببذل جهد معقول

إبرامه. كما ینظر أیضا إلى التوقع یوم انعقاد العقد لا بعد 

أل عن ولا یس، یسأل المدین فقط عن مقدار الضرر الذي كان متوقعا عند التعاقد من حیث سببه

.168عنهیتم المساءلة لامداهفيمتوقعغیرالضرركانإذاأیضاوكما�٫ضرر متوقع في سببه

.226مرجع سابق، صن المدني الجزائري،علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة في القانو -166

، مرجع سابق.الجزائريمن القانون المدني1الفقرة182المادة -167

.227صعلي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق،-168
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المطلب الثاني

الجهة الملزمة بالتعویض

لى حساب عأیضا أخطاء موظفه الأخطاء التي یرتكبه و ویض عن كل الأصل أن البنك ملزم بالتع

ضائهنذكر البنك أع، و ذلك لاستیفاء حقهئیقوم برفع لدعوى على المخطلعملائه، فالعمیحق 

فرع الثاني كعیهتابالبنك و سنورد،فرع الأولك

الفرع الأول

البنك وأعضائه

على أن البنك كشخص معنوي فهو قد یقوم بارتكاب خطأ أو أخطاء وهذه الأخیرة تسبب ااعتبار 

ضرر العمیل فیقوم البنك بالتعویض علیها.

هناك حالات صادرة من العضو.ون الخطأ صادر من مجلس الإدارة و فهناك حالات یك

و فیه ر هم أعضاءعتبابإفي حق مسؤولیة البنك بالتعویض فخطأ الصادر من مجلس الإدارة تقوم

.169ملتصق فیهالجزء من البنك الهو هأن

ي نص جاء فوفق لماشخصیة، خطأ شخصیا فتكون مسؤولیته یعتبرحالة خطأ العضوفي أما 

" یعد القائمون بالإدارة على:من القانون التجاري الجزائري حیث نصت 23مكرر 715المادة 

فات عن المخالإما،الغیرمسؤولین على وجه الانفراد أو بالتضامن حسب الحالة اتجاه الشركة أو 

ن عن خرق القانواالمساهمة، وإمالماسة بالأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المطبقة على شركات 

بیر من القائمین بإدارة في نفس إذا شارك عدد كالأساسي أو الأخطاء المرتكبة أثناء تسییرهم،

.170فان المحكمة تحدد حصة كل واحد في تعویض الضرر"الأفعال،

.114صمرجع سابق ،نیة للبنك ،دالمسؤولیة المخلیلي سهام ،-169

الذي یتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر26الموافق1395رمضان20المؤرخ في 59-75أمر رقم من ،23مكرر715المادة-170

.، معدل و متمم1975دیسمبر19،صادر في 100الجریدة الرسمیة عدد الجزائري ،
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في لفة الذكر السافیفهم من نص المادة فالبنك باعتباره شركة مساهمة فتطبق نفس الأحكام علیه،

بوت الخطأ ثیتم حالة مخالفة القانون بالإدارة أي ارتكاب خطأ أثناء تسییرهم اتجاه الغیر أو الشركة 

.171"العمیل"علیهم فتقوم مسؤولیتهم بالتعویض المضرور 

لتضامن ایكونبذلك یكون الخطأ عقدي فإنه، التضامن في الخطأ العقدي والتقصیريیختلف 

التضامن من القانون المدني الجزائري:"217فحسب نص المادة 172بینهم إلا بالاتفاق أو نص قانوني

وإنما یكون بنات على اتفاق أو نص في یفترض،بین الدائنین أو بین المدنیین لا

على إنما یكون بناءایفترضو .فیتضح في هذه الحالة التضامن بین أعضاء الإدارة لا 173القانون"

في فقرة الأولى تحدد وجود التضامن 23مكرر 715وفق لنص المادة اتفاق أو نص في القانون،

أن الفقرة الثانیة تحدد حصة كل عضو فیها في التعویض المضرور.وكما 

.174أما في المسؤولیة التقصیریة فالتضامن مفترض بحكم القانون 

:" إذا تعدد المسئولون عن الفعل الضار كانوا من القانون المدني الجزائري126نصت المادة 

ین فیما بینهم بالتساوي إلا إذا عوتكون المسؤولیة متضامنین في التزاماتهم بتعویض الضرر،

.175القاضي نصیب كل منهم في الالتزام بالتعویض"

كانوا متضامنین فجمیعهم یلتزمون بالتعویض باعتبارهم مسؤولین عن بذلك فإذا تعدد المسئولون و 

.176الضرر

.115صالمسؤولیة المدنیة للبنك، مرجع سابق،خلیلي سهام،-171

.23صمرجع سابق ، لتزام،للإعتباره مصدر إمحمود جلال حمزة، العمل غیر مشروع ب-172

من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق.217المادة-173

.23ص،نترنیت، مرجع سابقمحمود محمد ابو فروة الخدمات البنكیة عبر الأ-174

.مرجع سابق،الجزائريمن القانون المدني 126المادة -175

في -سم الأولالق-لتزامات في الفعل الضار و المسؤولیة المدنیةفي الإ:(مرقس سلیمان، الوافي في شرح القانون المدني -176

.579صمرجع سابق ،،)-الأحكام العامة 
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تكب ر كما أنه قد تقوم في حق البنك مسؤولیة جزائیة یكون البنك مسئولا جزائیا عن الجرائم التي ت

مكرر فقرة الثانیة من قانون العقوبات الجزائري على 51لحسابه من طرف أجهزته حیث نصت المادة 

الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع من مسألة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو ةالمسؤولی":أنه

.177كشریك في نفس الأفعال" 

تعتبر یث حالأهم هو قیمة الغرامة التي تكون بمثابة تعویض لخزینة الدولة الأمرفي هذا الشأن ف

لابد من تطویع العقوبة مع طبیعة الشخص أهم العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي،

وتمكین المجتمع من تحمل الأخطار التي لمواكبة التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة،المعنوي،

178تهدده.

الغرامة كما یلي:فتكون قیمة 

" عندما لا ینص (الجدیدة) من قانون العقوبات الجزائري حیث نصت:2مكرر 18قا لنص المادة یتطب

قامت و القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة لأشخاص الطبیعیین سواء في الجنایات أو الجنح،

قصى للغرامة مكرر ،فإن الحد لأ51مسؤولیته الجزائیة للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 

المحتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقرر للعقوبة فیما یخص الشخص المعنوي یكون كآتي:

دینار جزائري عندما تكون الجنایة المعاقب علیها بالإعدام أو السجن المؤبد.2.000.000

دینار جزائري عندما تكون الجنایة المعاقب علیها بالسجن المؤقت.1.000.000

.179ار جزائري بالنسبة الجنحة"دین500.000

مرجع سابق.،الجزائريقانون العقوباتالمن لثانیةاالفقرةمكرر51المادة-177
.117-116صالمسؤولیة المدنیة للبنك، مرجع سابق،خلیلي سھام،178
الجریدة یتضمن قانون العقوبات،،1966جوان 8الموافق ل1386صفر 18الموافق ل 156-66رقمأمر من2مكرر18المادة -179

المعدل و المتمم.1966ماي 11،صادر في 49الرسمیة عدد

.
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على العقوبات":يمكرر الفقرة الأول من قانون العقوبات الجزائري على ما یل18كما نصت المادة 

المطبق على الشخص المعنوي في المخالفات وهي،الغرامة التي تساوي مرة واحدة إلى خمس 

180”یعاقب على الجریمةمرات الحد لأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي 

ه خص الشخص المعنوي وذلك في حالة ارتكابتیفهم من نص المادتین على أنه تحدد الغرامات التي 

سواء الجنایات أو الجنح أو المخالفة.

" یعاقب مسیرو أعوان التي تنص على:)05-01من القانون رقم (34كما جاء نص المادة

المالیة المشابهة الأخرى الذین یخالفون عمدا و بصفة البنوك والمؤسسات المالیة والمؤسسات 

تدابیر الوقایة من تبیض الأموال وتمویل لإرهاب المنصوص علیها في المواد متكررة،

دج1.000.000دج إلى50.000بغرامة من من هذا القانون،14و10و9و8و7

إلى دج1.000.000وتعاقب المؤسسات المالیة المذكورة في هذه المادة بغرامة من 

.181دج دون الإخلال بعقوبات"5.000.000

:" یعاقب بالحبس من سنة المتعلق بالنقد و القرض على11/03من الامر132قد نصت المادة ل

دج إلى عشرة ملایین 5.000.000وبغرامة من خمسة ملایین إلى عشرة سنوات،

أو مؤسسة مالیة،دج رئیس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرون العامون للبنك10.000.000

الذین یختلسون أو یبددون ویحتجزون عمدا بدون وجه حق على حساب الظالمون أو الحائزین 

سندات أو أموال أوراق أو محررات أخر تتضمن التزام أو إبراء للذمة سلمت لهم على سبیل ودیعة 

.182أو رهن حیازي أو سلفة فقط"

.،من القانون العقوبات ،مرجع سابق1مكررالفقرة الأول 18المادة -180

یتعلق ،2005سنة 6، الموافق فبرایر 1425ذي الحجة عام 27، مؤرخ في 01-05من القانون رقم 34المادة -181

معدل ومتمم بالأمر ،2005فیفري09صادر في ،11ج ر عدد بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما،

-06معدل ومتمم بالقانون رقم،2012فبرایر15صادر في ،08ج ر عدد ،2012فیفري 13المؤرخ في ،12-02رقم 

.2015فبرایر15صادر في ،08ج ر عدد ،2015فبرایر15المؤرخ في ،15

مرجع سابق.قانون النقد والقرض،المن 132المادة -182
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تكون الغرامة نفسها في حالة أنتنص علىمن قانون النقد والقرض131كما أن نص المادة 

راض تفید غلأاستعمال منافیا لمصالح هذه المؤسسة یة أو أموالها،المالاستعمال البنك ملك المؤسسة

مصلحته الشخصیة أو رعایة شركة أخر أو مؤسسة كانت لهم فیها مصالح بصفة مباشرة أو غیر 

183مباشرة.

:" ویكون العقاب المستوجب في والقرض على ما یليمن قانون النقد133كما نصت المادة 

إذا كانت القیمة المختلفة أو المبددة أو ،132و131الحالات المنصوص علیها في المادتین 

أوتفوقها كانت عقوبة العضو 10.000.000تعادل عشرة ملایین المحجوبة عمدا بدون وجه حق،

.184"00050.000.دج إلى 20.000.000السجن المؤبدة وغرامة من 

الفقرة 114إضافة إلى كل هذه العقوبات فقد تكون هناك عقوبات مالیة منصوص علیها في المادة 

ى إما تقتض:" وزیادة على ذلك یمكن للجنة أنالثانیة من القانون النقد والقرض حیث نصت على

ثر متساویة على الأكبعقوبة مالیة تكون بدلا عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه و إضافة إلیها،

للرأسمالیة الأدنى الذي یلزم البنك أو مؤسسة المالیة بتوفیره.

185وتقوم الخزینة بتحصیل المبالغ الموافقة"

الفرع الثاني

هو البنك وتابع

یتحمل البنك المسؤولیة العامة وفق القواعد حالة حدوث خطأ صادر من موظف البنك،تعتبر 

نصت حیثالتي یرتكبها الموظف أمام العمیل عما أصابه من ضرر،المدنیة عن الخسائر و الخطأ

" یكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي :الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري136المادة 

و .186یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها"

.188صمسؤولیة المدنیة للبنك، مرجع سابق،خلیلي سھام،183
.مرجع سابققانون النقد والقرض،المن 133المادة -184

.نون نفسهقاالمن 114المادة -185

، مرجع سابق.الجزائريقانون المدنيالالأول من الفقرة136المادة -186
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لیه حصول عالهو حصوله على تعویض من الذي تسبب له الضرر ،ویتم من ذلكغایة العمیل

ذلك برفع العمیل دعوى سواء على البنك أو موظفه ،وبذلك قد تكون الدعوى مدینة أصلیة و قد تكون 

.187الدعوى المدنیة بالتبعیة

الدعوى المدنیة الأصلیةأولا:

ها:الذي یمكن استیفاءه بعدة طرق نذكر یمكن للعمیل رفع دعوى المدنیة الأصلیة بسبب خطأ مدني 

دعوى العمیل ضد البنك-أ

:" الضامن من قانون الإجراءات المدني والإداریة الجزائري حیث نصت على82وفق لنص المادة 

ملزم بالتدخل في الدعوى فإذا لم یحضر من تلقاء نفسه فإنه یقضي في الدعوى غیابیا بالنسبة 

.188مقام المضمون في الدعوى إلا بناء على تصریحه"ولكن لیس للضامن أن یقوم له،

تدخل في الدعوى و في حالة غیابه یحكم یالتابع أن على یجب نستخلص من نص هذه المادة 

و خلاف عن ذلك فالتابع لا یمكن له أن یكون محل المتبوع إلا إذا حصل على تصریح منبغیابه،

.المتبوع

دعوى العمیل على التابع-ب

من القانون المدني الجزائري 124العمیل یقوم بالرجوع على التابع تطبیق لنص المادة أي أن 

وكما أن العمیل لا یمكن له الاسترداد على البنك ولذلك  لا یصح أن عتبار المسؤولیة الشخصیة،إب

.یجوز التابع الرجوع على المتبوعوكما لایكون تعویضیین عن ضرر واحد،

ى البنك والتابع معا دعوى رجوع العمیل عل-ج

.119،118صص، خلیلي سهام، المسؤولیة المدنیة للبنك، مرجع سابق، -187

،یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر سنة 25،الموافق 1429صفر عام 18،المؤرخ في 09-08أمر رقم 82المادة -188

.2008أفریل23في،صادر 21،الجریدة الرسمیة عدد المدنیة و الإداریة
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الرجوع ”العمیل“فإنه یمكن المضرور في حالة اشتراك خطأ البنك مع تابعه في وقوع الضرر،

.189في آن واحد”البنك وتابعه“على المتبوع وتابع معا 

" إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا من القانون المدني الجزائري:126لقد نصت المادة 

لا إذا عین إوتكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي،التزاماتهم بتعویض الضرر،متضامنین في 

.190القاضي نصیب كل واحد منهم في الالتزام بالتعویض"

مضرور للیفهم من نص المادة أن هذه المسؤولیة في حالة إذا تعدد المسؤولین في إحداث الضرر 

ي حالة المضرور و تكون مسؤولیة متساویة واستثناء فكانوا متضامنین في تنفیذ التزاماتهم بتعویض 

قیام القاضي بتعین نصیب كل واحد منهما في تنفیذ ذلك الالتزام بالتعویض.

كما أن الأساس التضامن یقوم على أساس الدین إذا كان هذه الوحدة لا تمنع من وجود عدة روابط 

.191بین المدنیین أو المسؤولیة المتضامنین والدائن

یا: الدعوى المدنیة بالتبعیةثان

عندما یكون الضرر الذي أصاب العمیل نتیجة لجریمة ارتكبها التابع:

" یتعلق الحق في الدعوى المدنیة فقرة الأولى من القانون الإجراءات الجزائیة على:2جاء المادة 

رر یا ضللمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخص

و یفهم أنه یجب تدخل التابع في الدعوى على أساس مسؤولیة البنك 192مباشر تسبب عن الجریمة."

لناتج و بذلك یلزم بتعویض عن الضرر اجریمة التابع فتقوم مسؤولیة البنك عن الحقوق المدنیة،ف

على من القانون المدني الجزائري یجب136حسب المادة فر یعن تابعه لما ینسب من خطأ تقص

العمیل إلا خیارین:

.120-119ص، صخلیلي سهام، المسؤولیة البنك، مرجع سابق،-189

، مرجع سابق.الجزائريقانون المدنيالمن 126ادة الم-190

.120خلیلي سهام، المسؤولیة المدنیة البنك، مرجع سابق ،-191

مرجع سابق.،الجزائريقانون الإجراءات الجزائیة الالفقرة الأولى من 2المادة -192
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إما برفع دعوى أمام القضاء الجزائي عن طریق الدعوى المدنیة بالتبعیة،-

من القانون الإجراءات 5و 4أو برفع دعوى أمام القضاء المدني مع مراعاة ما نصت به المادة -

.193الجزائیة الجزائري

ة :" یجوز مباشر یة الجزائري على الفقرة الأولى من القانون لإجراءات الجزائ3كما نصت المادة 

الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام القضائیة نفسها. وتكون مقبولة أي كان 

.194الشخص مدني أو معنوي المعتبر مسؤولا مدین عن الضرر"

_في حالة صدور حكم البراءة في حق التابع ما أدى إلى عدم تعویض المضرور فیني البنك مسؤولیة 

.195ابعه لانعدام العلاقة السببیة بین الضرر والجرم الذي ینسب للتابعت

من قانون 4_حالة مساهمة أو اشتراك للمحكمة إثبات وجود التضامن في إحداث الجرم فنص المادة 

.196العقوبات تقضي یتضامن المحكوم علیه في نفس الجریمة في تعویضات مدنیة للعمیل و الغرامة

الاشتراك فلا تضامن بین المحكوم علیهم فلا یكون إلا على المحكمة إلا أن أما في حالة انعدام 

.197أحدثه فعله من ضرر تحكم على كل واحد بتعویض ما

دعوى البنك بما دفعه من تعویض على التابعثالثا:

المبدأ بأنه یلزم البنك بالرجوع على التابع بما أداه من تعویض المضرور في حدود هذا قضيی

من قبل التعدیل137یكون فیها التابع مسؤولا عن التعویض، وحسب ما جاء به نص المادة التي 

.120-121، صسابق، صللبنك، مرجعالمدنیة سهام، المسؤولیةخلیلي -193

سابق.، مرجعالجزائريالجزائیةقانون الإجراءات الالفقرة الأولى 3المادة-194

ویة، التربالوطني للإشغال الجزائري، الدیوانشروط ممارسة الدعوى المدنیة في القانون المدني سعد،عبد العزیز -195

.72، ص2002،الجزائر

.121صسابق،للبنك، مرجعالمدنیة سهام، المسؤولیةخلیلي -196

.112-111صص، عبد العزیز سعد، ممارسة الدعوى المدنیة في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، -197
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:" للمسؤول عن عمل الغیر حق الرجوع علیه في حدود القانون المدني الجزائري التي نصت على

.198التي یكون فیها الغیر مسؤولا عن تعویض الضرر"

لا یرجع على موظف إلا في حالة هذا الأخیر غیر أنه اختلف الأمر بعد التعدیل حیث أن البنك 

وبذلك یكون أقصى درجة الخطأ الجسیم هو الخطأ خطأ جسیم والذي یمثل تحقق مصلحة شخصیة،

الموظف.العمدي الذي ینطوي على عنصر الإرادة من

بذلك تكون هذه المادة قد أتت لتشدید من مسؤولیة البنك على حالات الرقابة و التوجیه على 

إذا یعتقد أنها جاءت هذه المادة الأسباب التالیة:موظفه،

اعتبار أن المشرع الجزائري قد قدم التابع مساحة من الأمان في ممارسة نشاطه إدراك بوجود -

التضامن له.

لسیطرة وتفعیل عنصر اومعرفة مدى التزاماتهم ومسؤولیتهم،لتفعیل روح وعي موظفي البنك،-

أ وهي لان هذا التقصیر یحمل صفة خطكما تقتضیه رابطة التبعیة،علیهم،والتوجیه في حقوقه 

قا لنص و ذلك طبالأساس الذي تقوم علیه البنوك لتحمل المسؤولیة الشخصیة في مواجهة العمیل،

.199من القانون المدني الجزائري تدعیما لفكرة الخطأ المفترض في جانب البنك124المادة 

تضى طریقة ودیة أو بمقتضى:وبذلك یكون حق الرجوع بمق

إذا اقتضى العمیل التعویض بدعوى مدنیة من البنك-أ

بالرجوع على التابع لأنه هو المسؤول عنه بالتبعیة الناشئ عن التزامه التضامني مع التابع یمكنه 

لأن القاعدة العامة في الضمان تسمح لشخص الذي یدفع التعویض عن الخطأ باسترجاع ما دفع 

ه وكما أنه لا یمكن التابع أن یدفع مطالبة البنك لبمقاضاة البنك على موظفه،یض التابع،من تعو 

تطبیقا لنص و بافتراض مسؤولیة المتبوع لأن هذا الافتراض كما ذكر من قبل تكون لمصلحة العمیل،

، مرجع سابق.الجزائريقانون المدنيالمن 137المادة -198

.122، صمرجع سابقالمسؤولیة المدنیة للبنك،، خلیلي سهام-199
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لعمیل لمن القانون المدني الجزائري یكون رجوع المتبوع على التابع بما دفعه من تعویض 124المادة 

.200على تابعه بدعوى الشخصیة

من القانون المدني الجزائري 137كما في حالة ارتكابه خطأ جسیم ذلك حسب ما نصت علیه المادة 

.201:" المتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسیم"حیث نصت على

في الدعوى المدنیة بالتبعیة-ب

ة لأن موضوع دعوى استرداد مبلغ من المال یجب دفع حكم الشيء نفسه للدعوى المدنیة بالتبعی

202نهائي إلى العمیل، ولكن إذا تم رفعه إلى المحكمة الجزائیة فإن هذه الأخیرة یجب عمد الاختصاص

لكن بتوفر شروط وهما:

القانون یفرض توفر إمكانیة رجوع البنك على تابعه المدان بما دفعه من تعویض للعمیل من -

وأن یتم صدور حكم نهائي عن جهة قضائیة مختصة تقضي بمسؤولیته و إلزامه بتعویض الجریمة 

الضرر.

شرط تسدید المبلغ المحكوم به إلى العمیل.-

.203يالمعدلة من القانون المدني الجزائر 137شرط اقتصار الرجوع حسب ما جاء به المادة -

.123ص،مرجع سابقالمسؤولیة المدنیة للبنك،، خلیلي سهام-200

، مرجع سابق.الجزائريمن القانون المدني137المادة -201

.120عبد العزیز سعد، شروط ممارسة الدعوى المدنیة القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص-202

.123صمرجع سابق ،المسؤولیة المدنیة للبنك ،خلیلي سهام ،-203
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المبحث الثاني

المدنیةالإعفاء من المسؤولیة

ستثناء عن الأصل الذي یكون البنك مسؤولا عن إن یعفى البنك من مسؤولیته وذلك كأو یحصل

من القانون المدني الجزائري التي 127وذلك فوفقا لنص المادة لتزاماته التي تقع على عاتقه،إكل 

أو :" إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ،تنص على أن

كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر،أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر،قاهرة،قوة 

.204ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك"

القوة القاهرةكهذه المادة على أن البنك یعفى من مسؤولیته أو التزاماته وذلك بحالات نص یفهم من 

ا تخلص المسؤول من مسؤولیاته المفروضة علیه وأیضعفاء الإفیقصد ب،خطأ الغیر وخطأ المضرورو 

.لثانياكمطلبوالإعفاء الإتفاقي أمطلب الأولكالإعفاء القانوني بذلكیكون.و 205ترفع مسؤولیة البنك

المطلب الأول

من المسؤولیة المدنیة الإعفاء القانوني

لتزام وإذا كان الإخلال الإ،عقدیالتزام إلكي یتم مساءلة المدین عقدیا یجب أن یكون قد أخل ب

ذا ما أثبت أن ا إهفإن المسؤولیة یمكن أن ترفع عن صاحب، لتزامات التعاقدیة ناتج عن عدم تنفیذ الإ

.206عدم التنفیذ عائد إلى سبب أجنبي

جعلدقویكون، الفعل أو الحادث معین لا ینسب المدعى إلیه"یقصد بالسبب الأجنبي هو ذلك 

فرع كسنذكر القوة القاهرة كسبب للإعفاء القانوني للمسؤولیة .207"لضار مستحیلااالعملوقوعمنع

مرجع سابق.،الجزائريمن القانون المدني127لمادة ا-204

أطروحة لنیل شهادة الشرط المعدل للمسؤولیة العقدیة في القانون المدني المصري،حمد سلیم فریز نصرة،أ-205

.156ص،2006فلسطین ،جامعة النجاح الوطنیة في نابلس،كلیة الدراسات العلیا،فرع القانون الخاص،الماجستیر،

.194ص،مرجع سابقنترنیت،نكیة عبر الأمحمود محمد أبو فروة، الخدمات الب-206

-لقسم الأولا-لتزامات في الفعل الضار و المسؤولیة المدنیة في الإ:(، الوافي في شرح القانون المدني مرقس سلیمان-207

.477صمرجع سابق ،،)-في الأحكام العامة



المسؤولیة المدنیة للبنوكآثار الفصل الثاني         

66

بب خطأ الغیر كس، ثانيالكفرع من المسؤولیةالقانونيلإعفاءلخطأ العمیل كسبب ،الأول

كفرع الثالثمن المسؤولیةالقانونيعفاءلإل

الفرع الأول

كسبب للإعفاء القانوني للمسؤولیةالقوة القاهرة 

أولا: تعریف القوة القاهرة

ث ضرر وقد أحد، تعتبر القوة القاهرة هي ذلك الحدث المفاجئ غیر المتوقع وغیر القابل الدفع

وبالتالي یكفي للمدعى علیه أن الخطأ،وذلك لعدم تلاقهما مع فكرة الشيء،دون تدخل من حارس 

إما عدم ،یدفع المسؤولیة عنه إما بإثباته عدم ارتكابه للفعل القصدي أو عدم قیام الصلة السببیة

.208إرتكابه إهمالا أو عدم تبصر

قع الواقعة التي یتعذر على البنك دفعها و التي لا التو يه”أنها:وكما عرفها عبد الحمید شواربي على 

مكن إسناد الضرر الحادث للغیر إلیها رغم ما یمكن نسبته إلى الخطأ لأي شخص من عادة والتي ی

.209"المسؤولیةالأشخاص وفي غالب الأحیان تعتبر سبب لإعفاء من 

نفس الأمر بالنسبة للدكتور عبد الرازق السنهوري عرفها على أنها ذلك الحادث المستحیل الدفع غیر 

.210الزلازلممكن التوقع كعاصفة أو 

یكون غیر ممكن التوقع،القوة القاهرة إذن حادث قد یكون من فعل الإنسان أو من فعل الطبیعةف

211وغیر ممكن الدفع وخارجي عن المدعى علیه.

.350سابق، ص، مرجع )المسؤولیة المدنیة:(المدني مصطفى، القانونالعوجي 208-

,1477صمرجع سابق،البنوك،الشواربي، عملیاتعبد الحمید -209

، مرجع)-لتزاممصادر الإ-لتزام بوجه عامالإنظریة(:المدنيالسنهوري، الوسیط في شرح القانون أحمد عبد الرزاق -210

.994-995صص ، سابق،

.32صمرجع سابق،،العمل غیر المستحق للتعویض، الإلتزاماتفیلالي علي،-211
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: شروط القوة القاهرةثانیا 

لة توافر مجموعة من الشروط المتمثبیتم اعتبار القوة القاهرة سبب لإعفاء المدین من المسؤولیة 

212فیما بلي:

أ: عدم إمكانیة التوقع كشرط لإعفاء من المسؤولیة:

في علیهالمدعىفیعتبرتوقعهأمكنإذالأن٫یجب أن تكون القوة القاهرة أمر لا یمكن توقعه

لم یتخذ احتیاطات اللازمة لتلاقي نتائجه.حیث دعوى التعویض مقصرا للمسؤولیة 

ثانیة أي استحالة التوقع إطلاقا ذلك إن المعنى الثانيبعدم إمكان التوقع هو عدم إمكان التوقع یقصد 

یؤدي إلى خروج حوادث كثیرة من نطاق القوة القاهرة كحوادث السیارة والزلازل و الحرب إذا كان منها 

.213سبب وقوعه

كذلك٫یعني أن البنك یستطیع استبعاد المسؤولیة المدنیة عنه بمجرد إثبات تلك القوة القاهرة

ا الاضطرابات التي تعصف ببلدها من شأنهحالةبسببالحدیدیةالخزائنسرقةحصلتإذاالوضع

.214نفي المسؤولیة للبنك عن الضرر الحاصل بالخزائن الحدیدیة

: استحالة الدفع كسبب لإعفاء من المسؤولیةب

بحیث إذا أمكن الدفع الحادث حتى ولو ،یشترط أیضا أن تكون القوة القاهرة مستحیلة الدفع

.الالتزام مستحیلاتنفیذیجعلأنشأنهمنالمفاجئالحادثیكونأنیجبكذلك٫استحال توقعه

سبة إلى بل استحالة بالن،تكون الاستحالة المطلقة فلا تكون استحالة بالنسبة إلى المدین وحده

.ة مادیة أو معنویةشخص في الموقف المدین سواء كانت هذه الاستحال

.196صمرجع سابق،،نترنیتالخدمات البنكیة عبر الأمحمود محمد أبو فروة،-212

.443، ص2003،، مصرمنشاة المعارفالطبعة الثالثة،دعوى التعویض،،المنجي محمد-213

عقد -يالتحویل البنك-عقد ایجار الخزائن-البنك:(الودیعةالعملیات البنكیة ومسؤولیة خلیفة بن محمد الحضرمي،-214

.61-60صص، .2015المنصورة،للنشر والقانون،الفكرداربالبطاقات الائتمان)،ءالوفا-الخصم
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كمثل ارتباط التطور التكنولوجي الذي وصل إلیه العمل الإلكتروني مع الأخذ العین الاعتبار أن 

مقدار العنایة ضروري یجب أن یكون مماثلا مع مركز البنك المحترف للأعمال البنكیة الإلكترونیة 

الإلكترونیة لصد أي خلل یمكن أن یصیبمن توفیر جمیع الوسائل متمكن ومالك للقوة اقتصادیة 

.215النظام الإلكتروني

: صدور خطأ من المتمسك بالقوة القاهرة كسبب لإعفاء من المسؤولیةج

أن تكون القوة القاهرة السبب الوحید في وقوع الضرر أما إذا اشتركت عن ذلك بالإضافة یجب 

المسؤولیة وبناء علیه لتوزیعهنامحلفلا٫القوة القاهرة مع خطأ المدعى علیه في وقوع الضرر

ة أن من أثر القوة القاهرة نفي المسؤولیقانونالمقررو ،یتحمل المدعى علیه وحده المسؤولیة كلها

.216الضرروقوعفيالوحیدالسببكانتإذا٫كلیا عن المدعى علیه في دعوى التعویض

الفرع الثاني

عفاء من المسؤولیةلإخطأ العمیل كسبب ل

الصورة الثانیة من السبب الأجنبي هو خطأ العمیل ذلك أنه یحدث في كثیر من الأحیان تعتبر 

كان ذلك الخطأ هو السبب الوحید في وقوع وإذا٫أن یكون الخطأ المضرور دخل في وقوع الضرر

الأجنبي بالمسؤولیة بإثبات السبتنتفيوبالتالي٫الضرر انعدمت رابطة السببیة بالنسبة للمدعى علیه

وفي صورة خطأ العمیل.

أما إذا اشترك خطأ العمیل مع خطأ البنك في هذه الحالة یجب التمییز عما إذا استغرق أحد 

الخطأین الأخر ویكون ذلك في حالتین:

إذا كان أحد الخطأین أكثر جسامة من الأخر (حیث یعتبر وقوعه بمثابة العمد)-

،)لتزاممصادر الإ-لتزام بوجه عامظریة الإ: (نالوسیط في شرح القانون المدني الجدیدالسنهوري،أحمد عبد الرزاق -215

.198-197ص، ص، مرجع سابق

.435-434صص، مرجع سابق، المنجي محمد، دعوى التعویض،-216
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إذا كان الخطأین نتیجة الأخر-

لخطأ یكون مشتركا وبالتالي یتم تسطیر المسؤولیة حسب نسبة خطأ اإذا لم تتوفر إحدى تلك فإن أما

217كل من الطرفین و دوره في وقوع الضرر.

الفرع الثالث

من المسؤولیةالقانونيعفاءلإخطأ الغیر كسبب ل

ه التي أخطائأحد صور السبب الأجنبي حیث من خلال الأصل اعتبار البنك مسؤولا عن تعتبر 

تسببها للعمیل غیر أنه قد یعفى من المسؤولیة ذلك بوجود طرف ثالث في العلاقة التعاقدیة وهذا 

كما و الطرف الأجنبي قد یكون بالغیر حیث یقصد به هو الأجنبي ویكون هو المتسبب في الضرر،

البنك دیة بینهو السبب الوحید في إحداث الضرر وذلك باعتباره أجنبیا أطراف العلاقة التعاق

.218والعمیل

كما یعتبر الغیر هو كل شخص من دون البنك أو الأشخاص القانون والعمیل أو في حكمه 

219ویتعامل مع البنك بهذه الصفة

أي أن خطأ غیر أن هناك حالات یجتمع خطأ الغیر وخطأ المدعى علیه في إحداث الضرر،

فإن النتیجة لا یمكن إعفاء البنك من مسؤولیته  ،البنك وخطأ الغیر یجتمعان في وقوع الضرر

.مع الغیر في تعویض المضرورهتضامنل

.199-198صص، مرجع سابق،نترنیت،الخدمات البنكیة عبر الأمحمود محمد أبو فروة،-217

مجلد ال، الأكادیمیةمجلة الباحث للدراسات "الإعفاء من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات "،علاوة هوام ،-218

.198ص،2019لسنة،03عدد ال،06

.200ص،نترنیت ،مرجع سابقالخدمات البنكیة عبر الأمحمود محمد أبو فروة ،-219
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أما في حالات اجتماع الحالات الثلاثة أي خطأ البنك وخطأ الغیر وخطأ المضرور فیكونون 

ن نصیب كل عییمتضامنین في التزاماتهم بتعویض الضرر، وتكون مسؤولیة متساویة إلا القاضي 

.220التعویضمنهم في

المطلب الثاني

المدنیةالإعفاء الإتفاقي من المسؤولیة

ذه الأخیر یه وذلك على أن هلتفاقي تلك الحالات التي یتفق فیها البنك مع عمالإیقصد بإعفاء

وإخلال أسواء من جراء إخلال البنك بالتزامه یتحمل كل المسؤولیة الناتجة التي یمكن أن تحدث له،

بند في العقد مفاده أن العمیل مسؤول عن جمیع تكون،وعادة البنوكتزاماتهمبالموظفین البنكي 

بحریة ةمرتبطالعفاء یكون فقط في المسؤولیة العقدیة الإذلك فل.و 221الخسائر بسبب مخاطر المعاملة

ارها مرتبطة باعتبالإعفاءالمتعاقدین على خلاف المسؤولیة التقصیریة التي لا یجوز الاتفاق على

قي ، والإعفاء الإتفاكفرع الأولسوف نذكر الإعفاء الإتفاقي من المسؤولیة العقدیة .222بالنظام العام

.كفرع الثانيةالتقصیریمن المسؤولیة 

الفرع الأول

الإعفاء الإتفاقي من المسؤولیة العقدیة

كما أن أحكام و العقدیة بمثابة شرط معفي،اعتبار على أن الإعفاء الإتفاقي یكون في المسؤولیة 

قوم بدراسة وعلیه سوف ننظام العام فیجوز المتعاقدین تعدیل أحكامه،المن تالمسؤولیة العقدیة لیس

كذلك الاتفاقات المعدلة أحكام المسؤولیة العقدیة.و تعریف الإعفاء من المسؤولیة العقدیة،

.138صمرجع سابق،تزام،لمحمود جلال حمزة، العمل غیر مشروع باعتباره مصدر للإ-220

.201صمرجع سابق،نترنیت،الخدمات البنكیة عبر الأمحمود محمد أبو فروة،-221

في -سم الأولالق-لتزامات في الفعل الضار و المسؤولیة المدنیةفي الإ(:سلیمان، الوافي في شرح القانون المدنيمرقس -222

.641صمرجع سابق،،)-الأحكام العامة
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وافقة على أي مالعقدیة على انه بمثابة إبراء ذمة المدین،یعرف الإعفاء الإتفاقي من المسؤولیة 

القواعد هاضیقتتي توعدم إلزامه بدفع التعویض الإعفاء المدین من إلتزامه بالتعویض عن الضرر،

.223العامة

أي لا یكون مسؤولا عن الأخطاء كما یعرف أیضا تخلص المدین من المسؤولیة المفروضة علیه،

.224التي یرتكبها

تفاقات المعدلة الأحكام المسؤولیة العقدیةالإ أولا:

جواز الاتفاق على تعدیل أحكامها سواء بتشدیدها أو هي قا لقاعدة أن المسؤولیة العقدیة یتطب

منها.الكليالتخفیف منها كما یصل إلى الإعفاء

تفاق على تشدید من المسؤولیة العقدیةلإ اأ_

یعرف على أنه شرط وارد سواء في عقد أو إتفاقیة منفصلة التي تحدد مسؤولیة المدین في حالة 

تنفیذ حتى لو الالمدین مسؤولا عن عدم یكون بذلك 225عدم وجود مسؤولیته بموجب القواعد العامة، 

المادة نصت علیه،وهذا ما226كان ذلك راجع لأسباب خارجیة مثل الحوادث المفاجئة أو القوة القاهرة 

:" یجوز الاتفاق على أن یتحمل المدین تبعیة الحادث الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري178

،مجلة الدراسات القانونیة المقارنة"العقدیة و القیود الواردة علیه"،"الشرط المعفي من المسؤولیةبریق رحمة،-223

.222ص،2020لسنة،،02عدد ال،06مجلد ال

ي مذكرة لنیل شهادة الماستر فالشروط المعدلة للمسؤولیة العقدیة في التشریع الجزائري ،بن عامر خیر الدین ،-224

لبویرة   اجامعة اكلي اولحاج،قسم القانون الخاص،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،عقود و مسؤولیة،القانون ،تخصص

.8ص،2018

اطروحة استكمال درجة الشرط المعدل للمسؤولیة العقدیة في القانون المدني المصري،حمد سلیم فریز نصرة،أ-225

ص، ،2006فلسطین، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس،كلیة الدراسات العلیا،القانون الخاص،تخصصالماجیستر،

.36-37ص

تر،مذكرة لنیل شهادة الماسللمسؤولیة في القانون المدني الجزائري،الاتفاقیات المعدلةساعو كهینة،یوس حمیدة،-226

، 2015جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، قسم القانون الخاص،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون الخاص،تخصص

.23ص
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عن الحوادث.یفهم في نص هذه المادة على أن المدین یكون مسؤولا 227"المفاجئة أو القوة القاهرة

تحدث فجأة أو بسبب قوة قاهرة.التي 

، سیرتفاق على تحمل المدین الخطأ الیمن المسؤولیة العقدیة بالإتفاق على التشدید كما یقوم الإ

تزام من فاق على تحویل التوإما بالإ،وبالاتفاق على تحمله تعویض على الأضرار الغیر المتوقعة 

.228رغم أن تحقیقها یتوقف على تدخل عوامل أجنبیةبذل عنایة إلى التزام بتحقیق النتیجة ،

من المسؤولیة العقدیةتفاق على التخفیف الإ -ب 

اق حیث عرف دكتور مرقس سلیمان الاتفتكون مخففة،”البنك“یقصد بها أن المسؤولیة المدین 

على تهاءلمسدرفع جزء من المسؤولیة على عاتق المسؤول قص“على التخفیف من المسؤولیة هو 

لفعل لسؤولیة المرتكب تعدیل زیادة مبمعنى وكما یمكن أن یحدث العكس من ذلك الجزء الباقي،

.لتعویضلبذلك یكون الاتفاق المخفف بمثابة إنقاص ، 229”القواعد العامةاقتضي بهتالتي الضار 

لیة عقد أو اتفاقیة منفصلة تحقق مسؤو لأن الشرط المخفف هو بمثابة شرط یستجیب ليفي رأی

ئیة.ز باعتبار أن الالتزام جزئي أي إبرام ذمة جالمدین،

المسؤولیة العقدیة وصحتهعلى الإعفاء الكلي منتفاق لإ ا-ج

تفاق على الإعفاء الكلي من المسؤولیة العقدیةالإ -1

ل مسؤولیة كمن ”البنك”المدینتفاق على إعفاء هو الإیقصد بالاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة 

ة بالتعویض المطالبمن”العمیل“متضرر المفروضة علیه أي أن ترفع مسؤولیة كلیا عن البنك ویمنع 

القواعد العامة.اي یقتضي بهتال

مرجع سابق.،الجزائريولى من القانون المدنيالفقرة الأ178المادة -227

2011عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع،،)دراسة مقارنة(شرط الإعفاء من المسؤولیة العقدیة:مفلح خوالده،أحمد -228

،125.

-قسم الأولال-لتزامات في الفعل الضار والمسؤولیة المدنیةفي الإ(:مرقس سلیمان، الوافي في شرح القانون المدني-229

.637صمرجع سابق،،)في الأحكام العامة
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وبذلك فأرى أن شرط الاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة بمثابة أیضا شرط أو بند یكون في العقد 

230.لتزامهإینص بموجب على أن البنك یعفى تماما من عدم تنفیذ 

شكل بكما یقصد به البند الذي یظهر في عقد أو إتفاق منفصل یقوم بموجبه الدائن بإعفاء المدین 

231مسبقا من المسؤولیة التي قد تؤدي إلى إعفاء المدین بالكامل من عدم الوفاء بالتزامه.

صحة الاتفاق على الإعفاء الكلي من المسؤولیة العقدیة-2

من القانون المدني الجزائري على صحة الشرط المعفي في الفقرة الثانیة 178نصت المادة 

:" وكذلك یجوز الاتفاق على إعفاء المدین من أیة مسؤولیة تترتب على المسؤولیة العقدیة على أنه

إلا ما ینشأ عن غشه أو خطئه الجسیم غیر أنه یجوز المدین أن ،يعدم تنفیذ التزامه التعاقد

أو خطأ الجسیم الذي یقع من أشخاص مة عن الغش،یشترط إعفاءه من المسؤولیة الناج

.232یستخدمهم في تنفیذ التزامه"

من نص هذه المادة أن شرط الإعفاء من المسؤولیة مقید أو مرتبط بعدم جواز صدور یستخلص

الغش أو الخطأ الجسیم.

و 233أو الخطأ العمدي الذي یكون بغرض الحصول المصالح الشخصیة، مخالفة هو :الغشأ_

قصد بكما یقصد بالغش هو خطأ متعمد في الإرادة لارتكاب فعل غیر مشروع أو تقصیر، و ذلك 

.234إلحاق الضرر بالآخرین

فمعیار الغش هو معیار موضوعي یستند إلى جسامة الخطأ.

.34صمرجع سابق،الشرط المعدل للمسؤولیة العقدیة في القانون المدني المصري،حمد سلیم فریز نصرة،أ-230

.30صمرجع سابق،تفاقیات المعدلة للمسؤولیة في القانون المدني الجزائري،لإاساعو كهینة،یوس حمیدة،-231

من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق.الفقرة الثانیة178المادة-232

مرجع سابق .،محمود جلال حمزة ، العمل غیر مشروع باعتباره مصدر للالتزام -233.

یة ، العقود والمسؤولب بلقاسم، شروط الإعفاء من المسؤولیة المدنیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصصاأعر -234

.32،ص2016معهد العلوم الإداریة و السیاسیة ،جامعة الجزائر،
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فیشترط في الغش أن تتجه نیة المدین إلى التخلص من الأعباء التي یفرضها العقد بإضافة إلى أن 

.إلى إحداث ضرر بالدائن أیضاتهتتجه نی

اعتبر بعض الفقهاء القانون الفرنسیین على أن الغش إرادته أوسع في المسؤولیة العقدیة وذلك 

نیة.الءباعتبار الغش في نظریة الالتزام التعاقدي مرادف لسو 

ن بعدم بذل عنایة في شؤون الآخرییأتىأنبه یقصد، یعتبر خطأ غیر عمدي الخطأ الجسیم:-ب

.235بحیث لا یستطیع الرجل الأقل رعایة أو حكمة أن یتجاهلها في شؤون نفسه أي شؤونه الخاصة

لقد جرى خلاف بین الفقهاء بتعریف الخطأ الجسیم فمنهم من یرى أن الخطأ احتمالي ومنهم من 

.236یرى أنه خطأ شخصي 

لم حیث ب،سوء القصدلأنه لا یتضمن عمدي كما یمكن تعریف الخطأ الجسیم على أنه خطأ غیر 

م لا یخرج عن كونه إهمالا أو عدم الاحتیاط لعن تنفیذ الإلتزام فهو یكن لدى المدین نیة التقصیر

.237یرد المدین ولم یقصده

ل لغ الذي وقعه البنك مع العمیإن معیار التمییز بین الأخطاء الجسیمة والأخطاء البسیطة هو مب

مقدار جسامة الأخطاء الجسیمة لان الأخطاء مهما كانت تافهة لا تصدر عن عنو لیس،

،وهذا الأخیر بإعتبارهم البنوك

.238هم محترفون ولا یمكنهم تحمل أي خطأ بسبب ضررهم

.74لتزام ، مرجع سابق ، صعتباره مصدر للإإمحمود جلال حمزة ، العمل غیر مشروع ب-235.

.225صمرجع سابق،التعویض في نطاق المسؤولیة المدنیة في القانون الجزائري،بیطار صابرینة،-236

.225ص،لمرجع نفسها-237

.38صالمسؤولیة المدنیة والجزائیة للبنك في القانون الجزائري، مرجع سابق،مغلاوي محي الدین،-238



المسؤولیة المدنیة للبنوكآثار الفصل الثاني         

75

الفرع الثاني

ةالتقصیریالمسؤولیة الإعفاء الاتفاقي من 

هذا الحق و ق مالي بتعویض الضرر الذي لحقه،حتتحقق المسؤولیة التقصیریة بنشوء للمضرور 

بحیث المضرور یتنازل عن حقه في التعویض یمكن أن یكون محلا الإتفاق بین المضرور والمسؤول،

ئإلا أن الأصل في المسؤولیة التقصیریة لا یعفى عن المخطوهذا الأخیر سواء كان كلیا أو جزئیا،

لى عدم المصاب مقدما قبل وقوع الخطأ عمع بإتفاق إلاتحقیقهاة أخطائه ولا یمكن عولا یرفع عنه تب

قیام مسؤولیته عن أخطائه. 

هنا الإتفاق فیجوز إبرام الإتفاق على الإعفاء من المسؤولیة التقصیریة إلا بعد تحقق المسؤولیة،لا 

.239دالإتفاق من شأنه الإعفاء أو التخفیف أِو التشدییكون صحیحا ومنتجا الأثر سواء كان هذا 

من المسؤولیة التقصیریةالكليالاتفاق على الإعفاءأولا:

والهدف من الإتفاقیات الإعفاء في هذا النوعیرمي هذا الإتفاق إلى الإعفاء من المسؤولیة كلیا،

ذه المسؤولیةایة منها تغییر طبیعة هولیست الغمن المسؤولیة هي دفعها على من ستقع في المستقبل،

صلیة.بصفتها الأتحتفظحیث تبقى المسؤولیة التقصیریة وتحویلها إلى مسؤولیة عقدیة،

لك ذیعد الإعفاء من المسؤولیة التقصیریة سواء كان ذلك إعفاء كلیا أو جزئیا یتم إعتباره باطلا،

ل عسواء كانت هذه المسؤولیة مترتبة عن الفام العام ظلأن شرط الإعفاء فیها باطلا لمساسه بالن

الشخصي للمسؤول أو  كانت ناتجة عن أخطاء تابعیه أو ممن یكون تحت رعایته  ومهما كانت 

حیث إن درجة خطا هؤلاء سواء كانت أخطاء عمدیة أو ناتجة عن إهمال أو كان خطأ جسیما،

نص فیف منها یشملها القید الوارد فيمجرد الإتفاق على الإعفاء من المسؤولیة التقصیریة أو التخ

من القانون المدني الجزائري ونفسر ذلك لأن أحكام المسؤولیة التقصیریة  تنتمي إلى 178/3المادة 

ود إلى بخلاف أحكام المسؤولیة العقدیة تعیتكفل بتقریرها،و ام العام و القانون هو الذي ینظمها ظالن

ص، ابق،مرجع س،)دراسة مقارنة(الاتفاق على الإعفاء من التعویض في القانون المدنيناصر متعب بنیه الخرینج،-239

.72-73ص
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رفین یمكن تعدیل الأحكام إلا في حالتي العمد والخطأ حیث بواسطة إرادة الطصنع المتعاقدین

الجسیم. 

یرى بعض رواد من الفقه في فرنسا أن الإتفاق على الإعفاء من المسؤولیة لا یخالف النظام العام 

كمثل إتفاق صاحب المصنع مع جیرانه على عدم مساءلته عن الأضرار التي قد تلحقهم من تشغیل 

لإعفاء أو التخفیف من أحكام المسؤولیة التقصیریة إلا في حالتي العمد أو مصنعه، ومن هنا یجوز ا

.240الخطأ الجسیم 

الإتفاق على التشدید من المسؤولیة التقصیریةثانیا:

یث حیرمي الإتفاق على التشدید من المسؤولیة التقصیریة على ضرر محتمل الوقوع في المستقبل،

من جانب مفترضالخطأكإتفاق الطرفان على أن یكون المسؤولیة،یقصد بالتشدید توسیع دائرة 

و الإتفاق أالمسؤول في بعض الحالات لا یفترض فیها القانون الخطأ كالإتفاق على مسؤولیة المدین،

.رعلى تقدیر التعویض بأكثر من قیمة الضر 

إن فمخالفا للنظام العام،یبدو أنه إذا كان الإتفاق على التخفیف من المسؤولیة أو الإعفاء منها 

ون نمن القا178یقید ذلك النص الوارد في المادة الإتفاق على التشدید فیها لا یخالف النظام العام،

المدني الجزائري التي أجازت الإتفاق على التشدید من المسؤولیة التقصیریة ولا یتم إعتباره مخالفا 

.241ام العامظللن

58-صص، مرجع سابق،الاتفاقیات المعدلة للمسؤولیة في القانون المدني الجزائري،ساعو كهینة،یوس حمیدة،-240

57.

.59ص،المرجع نفسه-241
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تعتبر المسؤولیة المدنیة للبنك من المواضیع المهمة المتصلة بالنظام الاقتصادي الحدیث لما له هذا 

والاجتماعیة نظرا للدور الفعال الذي ینبغي على الموضوع من تأثیر كبیر على الحیاة الاقتصادیة

تؤدیه عند تعاملها مع عملاءها و كذلك زیادة دورها الإئتماني في إبراز الأهمیة البالغة البنوك أن 

ى ازدهار أو وأثارها عل،التي تمثل سیاستها الرشیدة وحكومتها في مجال تمویل المشروعات التجاریة

إفلاس هذه المشروعات. 

ضرر،و ها الثلاثة من خطأ،أركانتوفرها علىمسؤولیة المدنیة للبنوك وجبالقیام لنستخلص 

د یتعرض وكما أن البنك قفإذا انتفت أحد هذه العناصر انتقت مسؤولیة البنك مدنیا،وعلاقة سببیة،

واعد فتقوم المسؤولیة المدنیة التي تحكمها القبوصفه شخصا معنویا للمسؤولیة القانونیة المدنیة،

مدني.العامة للمسؤولیة العقدیة والتقصیریة في القانون ال

د سؤولیة أخرى والتي تخضع للقواعأثار مثل أي معلى المسؤولیة المدنیة للبنك عنترتبكما ت

التعویض یشمل هذاو العامة لیشمل التعویض الذي یقدمه البنك جراء ارتكابه أخطائه اتجاه عملائه 

أما فیما یخص العیني،أما الثاني المتمثل في التعویض نوعي، أولهما یتمثل في التعویض بالمقابل،

مسألة تقدیر هذا التعویض یعتمد على معیاري أساسین لتحدیده.

لكن یمكن للبنك أن یتخلص من مسؤولیته إما بنفي أركانها،تقوم مسؤولیة المدنیة للبنك عند توفر

ى یر أنه قد یعفغالأجنبي،العلاقة السببیة بین خطئه والضرر اللاحق بالعمیل وذلك بإثبات السبب

.من المسؤولیة وذلك في حالات سواء بالقانون أو بالاتفاق في العقد

:أو مجموعة من النتائج تتمثل فيالدراسة تم تسجیل جملة هذهخلال من 

بالرغم من غراره التأطیر القانوني الذي جاء به المشرع في قانون النقد والقرض فإن واقع المنظومة 

لم تتكیف مع التنظیم الجدید وهذا الواقع أدى بعدة جهات داخلیة المصرفیة إلى حد الیوم یوحي بأنها 

وأخرى خارجیة إلى انتقاد العمل البنكي والأداء المصرفي بصفة عامة واعتبار هذا الضعف من بین 

قتصادي.العوامل السلبیة التي تعرقل سیر النشاط الإ
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ولیة بتعرضه للمسؤ اعتبار البنك شخص معنوي فقیامه بإخلال بأحد الالتزامات فیؤدي •

القانونیة أي المسؤولیة المدنیة التي تحكمها القواعد العامة.

وئها فهو أساس قیامها ونش،یكتسي الخطأ أهمیة بالغة في إطار المسؤولیة المدنیة البنكیة•

فلا مجال لاعتبار البنك مسؤولا إذا لم یتم وقوع ذلك الخطأ من طرف البنك.

ة وهو مناطها إذا أنه لا مسؤولی،ان المسؤولیة المدنیة للبنكیعد الضرر ركن أساسیا من أرك•

من دون الضرر.

وجود علاقة بل یجب،لا یكفي وقوع الضرر للعمیل وثبوت خطأ البنك حتى تثبت المسؤولیة•

سبب فالبنك الذي یقع منه خطأ یوهو ما یعرف بعلاقة السببیة,،مباشرة بین الخطأ والضرر

وجود علاقة بین الخطأ المرتكب والضرر الواقع للعمیل لتقوم ضرر للعمیل, یستوجب 

مسؤولیته.

لم یضع المشرع الجزائري نصوصا قانونیة تتعلق بالمسؤولیة المصرفیة بل تركها للقواعد •

العامة أي القانون المدني. 

حیث بإن المسؤولیة المدنیة للبنك تتمیز بنوعین هما المسؤولیة العقدیة و المسؤولیة التقصیریة•

ؤولیة أما عن المس، نكون أمام المسؤولیة العقدیة في حالة الإخلال بأحد الالتزامات التعاقدیة 

التقصیریة إذا أخل بأحد الواجبات القانونیة.

من أثار قیام المسؤولیة المدنیة للبنك سواء كانت عقدیة أو تقصیریة والجزاء المترتب بینهما •

حیث تختلف طریقة التعویض حسب ظروف الدعوى،ریتمثل في التعویض الذي یجبر الضر 

.قديالنللتعویضاللجوءیتمذلكتعذرحالةوفي٫لك ممكناذكانإذعینیاتعویضایكونفقد٫

"العمیل" على تعویض نتیجة على الإضرار التي لحقت به سواء إمكانیة حصول المتضرر•

قضائیة على هذا الأخیر لاستفادةوذلك برفع دعوى ،كانت ناتجة عن خطا البنك أو موظفه

من التعویض والغایة من هذا الأخیر هو إحداث التوازن بین العمیل والبنك.
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كما ان البنك قد یعفى من المسؤولیته طبق لحالات الانتفاء من المسؤولیة تطبیقا لنص المادة •

من القانون المدني الجزائري.127

اقتراح الآتیة:كر ذوبناء على ذلك یتم•

ورة على المشرع الجزائري اقتراح نصوص خاصة تتعلق بالمسؤولیة المدنیة للبنك.ضر •

تحریر المسؤولیة المدنیة للبنك من القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة من تضییق الخناق على •

والتوسع فیها لتسهیل عبء إثبات هذه المسؤولیة.،التعویض

ریع وص المنظمة للإعمال المصرفیة في تشیجب على المشرع الجزائري أن یقوم بتوحید النص•

واحد وهو القانون التجاري.

ستعاب ومواكبة إحداث التطورات في النظام المصرفي.وجوب تطویر الهیاكل القانونیة لإ•

في إطار سیاسة جواریة وجب تقریب وتعزیز العلاقة التعاقدیة بین البنك والعمیل عن طریق •

تكثیف الاتصال والحوار بینهم.

بنك.دة للئوالمسؤولیة تكون عاضرورة توعیة العمیل بحصوله على حقه بالتعویض،•

ضرورة تدارك النقص في التشریع البنكي.•
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ملخص

لة في الخطأ، ثلاثة أركان المتمثرتوفالمدنیةتهاعتبار البنك شخص معنوي یستوجب لقیام مسؤولیب

قد تكون عقدیة أو تكون تقصیریة، سواء كان الخطأ المرتكب من وهذه المسؤولیةالضرر والعلاقة السببیة، 

طرف البنك ناتج عن اخلال بأحد الالتزامات التعاقدیة او الواجبات القانونیة.

ن ما أصابه عالبنك ملزم بتعویض العمیلأن بنك، فالأصل للالمدنیة في حالة قیام المسؤولیة هكما أن

د یعفى البنك قفعلى هذا الأصل اتمن أضرار وذلك حسب المخالفة التي ارتكبها، غیر أن هناك استثناء

من مسؤولیته سواء على أساس الإعفاء القانوني أو على أساس الإعفاء الاتفاقي.

Résumé

La Banque étant une personne morale, il est nécessaire pour l’établissement de la

responsabilité civile de prévoir les trois piliers de la faute, du dommage et du lieu de la

causalité, et cette responsabilité peut être contractuelle ou délictuelle, selon la faute commise

par la banque résulte d’un manquement aux l'une des obligations contractuelles ou à des

obligations légales.

Aussi, dans le cas de la responsabilité civile de la banque établie, cette dernière est

tenue d'indemniser le client du préjudice qu'il a subi du fait de ce dommage, en fonction de

la violation commise, il existe des exceptions à ce principe, car la banque peut être dégagée

de sa responsabilité, que ce soit sur la base de la dérogation légale ou sur la base d'une

dérogation conventionnelle.


